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:مقـــــدمــــــة

ع حمایة المستهلك من المواضیع الصعبة والشائكة والمعقدة والتي تثیر  وموضیعد
الكثیر من الإشكالات فمن ناحیة أولى هذا الموضوع متحرك ومتطور ومن ناحیة ثانیة 

ار أمام غش فهناك مبادئ  ومسلمات قانونیة یصعب تخطیها دعما للمستهلك الذي یقف حائ
سلاحه قلة دخل وعدم تكافؤ عقدي ...مستتر وفساد مستفحل وعدم وعي وٕاعلام خادع

.ونصوص غیر كافیة أصلا لحمایته

ارف ال ار جدید ، بل هو أمر قدیم قدم و عدم التكافؤ بین أط عقد و عدم تساویه لیس أم
و لقد سبق القانون الروماني و القوانین القدیمة إلى وضع العدید من القواعد لحمایة الإنسانیة 
.من خداع و غش التجار)المستهلك(المشتري 

عدمللكن عدم التكافؤ الذي عرفته المجتمعات منذ نشأتها هو عدم تكافؤ طبیعي بینما أصبح 
لم تكن معروفة من قبلجدیدةوجوه التساوي بین المتعاقدین في وقتنا الحالي صور و

ارعات  ارت و الإخت خاصة بعد التطور العلمي الهائل الذي أدى إلى ظهور العدید من المبتك
في شتى المجالات الحیاتیة ، نتج عن ذلك تقدم العدید من السلع و الخدمات المتماثلة و 

یكن مستحیلا أن حدا بالمستهلك بأن یقابل بموقف حرج یصعب علیه ، إن لم المتنوعة مما
یعرف ما هو أصلح و أنفع له كونه غالبا ما یفتقد الخبرة و القدرة على التفرقة بین هذه السلع 

و یشكل عدم المعرفة .و الخدمات و خاصة عندما لایتم تزویده بمعلومات كافیة عنها
حت الصحیحة بحقیقة السلع و الخدمات مشكلة بالنسبة للمستهلك ، و تزداد هذه المشكلة ت

.تأثیر الدعایة الكاذبة

، حیث المستهلك و المهنيو علیه یقتضي الأمر التعرض إلى مفهوم طرفي هذه العلاقة
.إلى تعریفهمااتطرقد كل من الفقه  و القانوننج



ج

ازئري عرفه بموجب المادة لمستهلیخص التعریف القانوني لأما فیما ك نجد أن المشرع الج
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 25/02/2009المؤرخ في 09/03الثالثة من القانون 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة :"الغش بأنه 

".ان یتكفل بهموجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته أو حاجة شخص آخر أو حی و

ازئري تخلى  أما فیما یخص الطرف الثاني في العلاقة المحترف أو المهني نجد المشرع الج
جاء بلفظ المتدخل و هو مصطلح جدید حیث 09/03عن هذا اللفظ إذ بصدور القانون 

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتدخل في عملیة عرض السلع أو الخدمات :"عرفه بأنه 
شرع ملوا...نتج أو وسیط أو موزع أوتاجرحیث قد یكون م،مهما كانت صفته."للإستهلاك

ارف في تحدید الطرف الثاني في العلاقة الإستهلاكیة ازئري إعتمد على معیار الإحت .الج

ولأجل وضع توازن في العلاقة التي تربط المتدخل بالمستهلك كان من الضروري أن تتدخل 
ارحل عرض المنتوج للإستهلاك  و ذلك لأجل ضمان سلامة الدولة في تشریعها في كافة م

أر المخاطر التي تهددهم لذلك سعى المشرع إلى حمایة المستهلك ،،المستهلكین حیث و د
حكام القانون المدني إلا أن هذه الأخیرة ظلت عاجزة على مواكبة كان یعتمد من قبل على أ

ارت الإقتصادیة والتكنولوجیة  یتم بأسلوب المساومة التقلیدیة التي أصبح التعاقد لاحیثالتطو
ارف غیر متكافئة من اتنتهي إلى تحدید شروط البیع بل أصبحت عملی ت البیع تتم بین أط

كما أن المتدخلین یعتمدون بكثرة على أسالیب الإشهار و الناحیة الفنیة أو الإقتصادیة ، 
مما أدى إلى إصدار عدة نصوص تشریعیة و تنفیذیةالدعایة لإقناع المستهلك بالتعاقد ،

.خاصة بحمایة المستهلك

و تبدو أهمیة موضوع البحث أن موضوع حمایة المستهلك یتمتع بأهمیة كبیرة على إثر 
تفعیل هذه الحمایة كومات بضرورة مستهلكین ، و إحساس الحإرتفاع الوعي لدى طائفة ال

و حقوق ...كذلك حق المستهلك كغیره من الحقوق كحقوق المواطنة وحقوق العمال
و ضاعف من أهمیة في خضم هذه الحریات ،لیس بأقل أن یفسح لها مجالالمستهلك 

ارد المجتمع فإن الحاجة تصبح ضرورة ملحة و مطلبا مستهلكینحمایة المستهلك أن كل أف
.لا یمكن أن یهمل أو یعالج بشكل سریع 
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لوقایته و الهدف من حمایة المستهلك هو وقایته  من مخاطر ما یقتنیه من سلع  و غیرها و
هم الحقوق التي أقرها له و معرفة أ،ع ضحیة لنزعته الإستهلاكیةمن شر الوق وأیضا 
.القانون

عن الأسباب التي دفعتني لإختیار هذا الموضوع هو إتساع حجم طبقة المستهلكین و أما 
أر على الدتعاظم الحاجة لحمایتهم خاصة وتبني الدولة ول من تحولات إقتصادیةفیما ط

نیین ذوي النفوذ لنظام إقتصاد السوق والذي یؤدي إلى سیطرة القطاع الخاص و ظهور المه
تسویق السلع و خاصة بعد تطور أسالیب توزیع والذین یسعون إلى تحقیق الربح السریع 

لشروط مجحفة ، و التعاقد مع المستهلكین دون علمهم بالمنتجات ، و خضوغهمالمنتجات
یضعها هؤلاء و ظهور سلع ومنتجات غیر مطابقة و مغشوشة و غیرها من الممارسات التي 

قرها، ماهي طبیعة الحمایة التي ألذلك فالإشكالیة التي تطرح نفسها.تضر بالمستهلك
ارحل العلاقة التعاقدیةللمستهلكالمشرع .بالمتدخل؟التي تربطه في مختلف م

ارستنا على المنهج التحلیلي الذي و قد إعتمدنا في  د ویعتمد على جمع المعلومات و القواعد
ة لمعرفة مدى مساهمة القضاء المنهج التركیبي و ثم تدلیل إجابتنا ببعض الأحكام القضائی

:في توفیر حمایة للمستهلك ، و قد إرتأینا للإجابة على الإشكالیة المطروحة تقسیم بحثنا إلى

لتفاوض و إبرام العقدلحمایة المستهلك في مرحلتي الدعوة :الفصل الأول 

لتفاوضلالدعوةحمایة المستهلك في مرحلة:المبحث الأول 

ارم العقد:المبحث الثاني  حمایة المستهلك في مرحلة إب

العقدحمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ:الفصل الثاني

ضمانات حمایة المستهلك:المبحث الأول 

المسؤولیة المدنیة المقررة للمتدخل:المبحث الثاني 
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ارم العقد تفاوض و إلمرحلتي الدعوة للك فيحمایة المسته:الفصل الأول  ب
ارهنة خاصة على الصعیدین الإفي ظل التطو ر دي و الصناعي ، و ما نتج عنه قتصاات ال
ارت و إ ارعات ساهمت هي الأخرى في ظهور سلع و خدمات متشابهة و معقدة من إبتكا خت

سواء من الناحیة ستهلك غیر قادر على التمییز بینهام، هذا التشابه و هذا التعقید جعل ال
اریة  وخبیر و ذلق الأمر بمواجهة متدخلقتصادیة خاصة عندما یتعالتقنیة أو الإ اسعة ي د

ازن القوة و المعرفة بین هذینالأمر الذي یتحقق معه وجود إ الطرفین ختلال فادح في می
ة المستهلك في مواجهة هذا لا سبیل لحمایو لذلك یمكن القول أنه 1على التعاقدالمقبلین 
مرحلة التفاوض و فيهذه الحمایة تتجلى ،2مایة خاصة حاطته بحإإلا من خلال المتدخل

ارم العقد ،في مرحلة  سنعالج هذا الفصل من خلال تقسیمه إلى مبحثین علىلذلكإب
:التوالي 

تفاوضلحمایة المستهلك في مرحلة الدعوة ل:المبحث الأول  -
حمایة المستهلك في مرحلة إبرام العقد:المبحث الثاني  -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارهیم ، حمایة المستهلك –1 ارت الحلبي الحقوقیة ، ، عبد المنعم موسى إب ارسة مقارنة  ، الطبعة الأولى ، بیروت ، منشو د

.357، ص 2007
قانون ، فرع المسؤولیة خلوى نصیرة ، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ال–2

.9، ص 2013المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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تفاوض للالدعوةمرحلةفيحمایة المستهلك :مبحث الأول ال
خاصة خلال من الأخطارقتناءه لمنتوج أو خدمة یتعرض للعدید إن المستهلك عند إ
ارم العقد ، حالمرحلة السابقة على إ یث تعد من أهمها و أخطرها بما تتضمنه من تأثیر على ب

رضا المستهلك و حریته التعاقدیة ، بالإضافة إلى نقص المعلومات لدیه حول المنتوج أو 
.الخدمة المقبل على التعاقد بشأنها و أحیانا جهله تماما بها 

ازئري إلى  البحث عن حلول أمام هذا النقص للمعلومات دفع بالتشریعات و منها المشرع الج
ازن العلم و المعرفة و ذلك لإعادة ازمات المتدخلبإعادة النظر في إالتوازن في می ولت

ازم بالإعلامتشدیدها فأوجب علیه الإ ج السلع و الخدمات قد أنه و في سبیل تروی، كمالت
ارسلبا على المستهلك و من بینها ممارسة إشهن تنعكس أنها أمن شوسائلتدخلیتخذ الم

:تواليمطلبین على اللىدرس هذا المبحث من خلال تقسیمه إو سنأو كاذبيتضلیل
إلزام المتدخل بإلإعلام:المطلب الأول -
حق المستهلك في مواجهة الإشهار التضلیلي أو الكاذب:المطلب الثاني -

ازم ال:المطلب الأول  بالإعلاممتدخلإل
یعود بالدرجة الأولى إلى عدم و المتدخلینتهلكینالمسعدم التكافؤ في العلاقات بین 

یعرفون الخدمات و المنتوجات المعروضة في ا ، حیث نجد المتدخلینممساواة إعلامه
ار للخبرة التي یكتسبونها ، في حین نجد المستهلكین غیر قادرین على  السوق و ذلك نظ

ارت ضرورةالتمییز بینها ، من هذا المنطلق أصبح إعلام المستهلك  حتمیة تفرضها المتغی
همیة كبیرة  في مجال العقود و لام المستهلكین أصبح یمثل الیوم أ، و إع1قتصادیة الإ

یق العدالة فیها ، بالإضافة إلى بالنظر إلى دوره في تحقستهلاكالإخاصة في مجال عقود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ازئري ، مذكرة لنیل ش-1 هادة الماجستیر، فرع العقود و جرعود الیاقوت ، عقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الج

.32، ص 2001/2002المسؤولیة ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، 
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عتبار الإعلام وسیلة أو عامل من العوامل التي تؤدي إلى شفافیة السوق و تطویر المنافسة إ
ارم العقد من ، فإذا كان المستهلك عالما بالمنتوج یكون له سلطة الخیار بطری قة حسنة في إب

1.عدمه 

."حقیقة الشيء و معرفته و التیقن منهتحصیل "لإعلام لغة على أنه یعرف ا
یقصد به عملیة توصیل الأحداث و الأفكار لعلم الجمهور : "صطلاح الصحفي أما في الإ

الإعلامو یشرط فيأو مكتوبة ةل عدیدة سواء كانت مسموعة أو مرئیعن طریق وسائ
ازئري على أن 2د نصت المادة و ق.المصداقیة و الوضوح  الحق : "من قانون الإعلام الج

في الإعلام هو حق أساسي لكل المواطنین ، تعمل الدولة على توفیر إعلام كامل و 
".موضوعي

یعني الإعلام نشر الحقائق و المعلومات على الجمهور بقصد المعرفة و الثقافة و لیس 
ارد تصالالإا لذلك من وسائل الربط  وو هو یعد وفق.بقصد تحقیق مصلحة مادیة ،  بین الأف

2.رتقاء بالمداركة الوعي و الإكما یهتم بصفة أصلیة بتنمی

الإشهار اویختلف الإعلام عن الإشهار، فالإعلام یقدم معلومات صحیحة و أكثر واقعیة أم
.مبالغ فیها و هو یقوم على المبالغة و التهویلیقدم معلومات 

وم الإلتزام بالإعلام مفه:الفرع الأول 
ازم أوجده القضاء ، و مقتضاه أن یلتزم الطرف الأكثر تخصص  ازم بالإعلام هو إلت إن الإلت
اریة فنیة بإبلاغ الطرف الآخر بالبیانات المتعلقة بموضوع العقد و هو منصوص علیه  و د

لیه ، تطبیقا في قانون العقود الذي یفترض أن یكون كل متعاقد على علم كاف بماهو مقدم ع
3.للقواعد العامة كما هو منصوص علیه في قانون حمایة المستهلك و القانون المدني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2002خالد عبد الفتاح محمد خلیل ، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص ، مصر ، دار النهضة العربیة ، –1

.40ص
ازئر علي بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها–2 ازئري ، الج في التشریع الج

.50، ص2000، دار الهدى ، 
ازئرازهیة حوریة سي یوسف ، الوجیز في عقد البیع–3 ارسة مقارنة ، الج ، 2008،دار الأمل للنشر والتوزیع،، د

.267ص
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كما أن فكرة إعلام المستهلك من طرف البائع لیست بفكرة جدیدة و إنما عرفت في الشریعة 
ازم بالإعلام بالمفهوم الوضعي و یظهر هذا من ة بما یعرف بخیار الرؤیة ، أي الإلامیالإس لت

ما لا بینشیئا إلا یحل لأحد أن یبیع "–و سلم صلى االله علیه–خلال قول الرسول الكریم 
.رواه أحمد "هینو لا یحل لأحد یعلم ذلك إلا بفیه

المسلم أخو المسلم لا یحل لمسلم باع من أخیه "–صلى االله علیه و سلم –و كذلك قوله
.رواه ابن ماجة "لهلا بینهعیبا إبیعا و فیه 

ار قوله   اره الخیار إذا رآه من إ"–صلى االله علیه و سلم –و أخی 1."شترى شیئا لم ی

زام بالإعلام تلتعریف الإ :أولا
ط هو كیف عرف م ، لكن ما یهمنا فقازم بالإعلاتلت التعریفات الفقهیة في تعریف الإتعدد

ازئري الإ ازم بالإعلام؟ المشرع الج .لت
ازم ، حیث نجد المادة قانون حمایة المستهلك إلى هذا الإلقانون المدني و كلا من اتطرقا لت
ازئري على أنه 352 یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما "من القانون المدني الج

شتمل العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة بحیث كافیا ، إذا إافیا و یعتبر العلم ك
لمبیع سقط حق هذا یمكن التعرف علیه ، و إذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالما با

."بطال العقد بدعوى عدم العلم به إلا إذا ثبت غش البائع إالأخیر في طلب 
ار25المؤرخ في 09/03و بالرجوع إلى القانون  المتعلق بحمایة المستهلك و 2009یر فب

ازمیة إعلام المستهلك أي أن المشرع  قمع الغش نجد أنه خصص فصلا كاملا تحت عنوان إل
ازم قانوني ، حیث تعتبر المادة  ازم بالإعلام كإلت ازئري تبنى الإلت 09/03من القانون 17الج

ازم و التي نصت على أنه  لى كل متدخل أن یعلم یجب ع: "القاعدة العامة لهذا الإلت
المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلاك بواسطة الوسم أو وضع 

2".العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.33، ص، المرجع السابقت وجرعود الیاق–1
انون ، فرع المسؤولیة أرزقي زوبیر ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق–2

.119ص، 2011المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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لتزام بالإعلام مضمون الإ :ثانیا 
ازم بإعلام المستهلك هو إ ازم یرمي إلإن الإلت لمستهلك و تمكینه من الإقدام على ى تنویر الت

دید أوصاف المنتوج و مة ، فهو لا یستطیع تحاردة حرة و سلیقتناء المنتوج أو الخدمة عن إإ
مثله فيیجد مصدره في القانونله ، و هو كما قلنالا على البیانات التي تعطى مكوناته إ

ازمات الأخرى التي تنشأ بنص قانونذلك مثل الإ .و یكون القانون مصدرها المباشر يلت
ازئري ،352من خلال نص المادة  /09من القانون 17و المادة من القانون المدني الج

ازئري قد تعرض للإالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش نج03 ازم د أن المشرع الج لت
ون هذا الأخیر یختلف عتباره الشریعة العامة إلا أن مضمون المدني بإالقانفيبالإعلام ،

ازم بالإعلام في قانون حمایة المستهلك عن مضمون الإ .لت
:لتزام بالإعلام في القانون المدنيالإمضمون–1

ازئري من خلال نص ازئري السالفة 352المادة نص المشرع الج من القانون المدني الج
، حیث یلتزم البائع أن 1بإعلام المستهلك بالمبیع )البائع (ازم المحترف تلإالذكر بضرورة 

یكون كافیا لأن یرسمیعرف بحقیقة المبیع و یصفه وصفا نافیا للجهالة ، كما یجب أن
.لبس أو جهالة يأالمشتري رسما ینفي عنفي ذهنالشيء

ازم بالإ ارم العقدحلة إعلام في القانون المدني یكون في م رإلا أن الإلت 2.ب

:مضمون الإلتزام بالإعلام في قانون حمایة المستهلك –2
ارء نص المادة  مستهلك و قمع الغش المتعلق بحمایة ال09/03من القانون 17بإستق

بإعتبارها القاعدة العامة ، نستخلص أن المشرع شدد على المتدخل بأن یقوم بإعلام 
من قانون8و4المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج ، و بالرجوع إلى نص المادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.120المرجع السابق ، ص ي زوبیر ، أرزق–1
.95، ص 2004سكندریة ، منشأة المعارف ، قدیة للمستهلك ، الإالعمر محمد عبد الباقي ، الحمایة ع–2
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سعار و المتعلق بالممارسات التجاریة نص على ضرورة إعلام المستهلك بالأ02–04
1.شروط البیع و الإعلام بالبیانات 

:الإعلام بالأسعار –أ
ریة اللعبة التنافسیة حیث لحسعار شرط ضروري لشفافیة السوق و كذلك یعتبر الإعلام بالأ

یتولى البائع وجوبا : "السالف الذكر على أنه 02–04من القانون رقم 04نصت المادة 
" .إعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات و شروط البیع 

ازم قانوني یقع على عاتق المتدخلإن إشهار الأسعار إ وأ، سواء كان منتجا أو بائعالت
ازم مقرر لصالح كل مشتري أو طالب خدمة سواء لإعادةو هو إو وسیطاا أوزعم البیع أو لت

شرط ضروري لتحقیق شفافیة عتبر المشرع الإعلام بالأسعار ستهلاك الشخصي ، و إالإ
02–04من القانون 05الممارسات التجاریة و حمایة المستهلك ، كما نجد في المادة 

:لإعلام بالأسعار و التعریفات على المنوال التالي السالف الذكر قد عددت طرق ا
.أو معلقات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة لإعلام المستهلك وسم وضع علامات أو -
:الإعلام بشروط البیع –ب

قتصادیة وجوبا إلى جانب الإعلام بالأسعار البائع بإعتباره متدخلا في العلاقة الإیقع على
السالف الذكر على 02–04من القانون 8ت المادة البیع ، إذ نصیبین للزبائن شروطأن

، و "ختتام عملیة البیع الممارس قبل إیلزم البائع أن یخبر المستهلك بشروط البیع : "أنه 
لمتفق و إرسال السلعة إلى المكان اأمثال ذلك أن یتفق البائع على أن یتحمل تكالیف النقل 

اریة هذا الأخیر إیرجعوو العكسأ، "علیه ازم البائع بإعلام المستهلك بشروط البیع لعدم د لت
2.بالعناصر المرتبطة بحقوقه الجوهریة 

ازئري على جملة من الشروط التي یجب على المتدخل أن یبادر  هذا و قد نص المشرع الج
حددالذي ی306–06من المرسوم التنفیذي 03بها إتجاه المستهلك قبل التعاقد في المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.57أرزقي زوبیر ، المرجع السابق ، ص–1
.60مرجع نفسه ، صال–2
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و المستهلك و البنوذ التي تعتبر قتصادیین الأساسیة المبرمة بین الأعوان الإالعناصر 
أعلاه02العناصر الأساسیة المذكورة في المادة تتعلق: "على أنه و التي تنصتعسفیة

:أساسیة بما یأتي 
،الخدمات وأ/السلع وخصوصیات-
،الأسعار و التعریفات -
،كیفیات الدفع -
،شروط التسلیم و آجاله -
،عقوبات التأخیر عن الدفع  أو التسلیم-
،شروط تعدیل البنوذ التعاقدیة -
،شروط تسویة المنازعات -
ارءإ- 1.فسخ العقد اتج

كر أن المشرع بتحدیده للعناصر من المرسوم السالف الذ03المادة ما یستخلص من نص
ل الكشف عتباطیا بل من أجكل العقود لم یكن أو لم یأتي إیجب ذكرها فيساسیة التي الأ

ازمیة قتصادي و عدم تعسفه في الشروط عن مدى حسن نیة العون الإ العقدیة ، و منه إل
ارجالإعلام حولها ، إذ أن إ لكل هذه العناصر الأساسیة في العقد بصورة سلیمة المهنيد

.لهاالحصول على الإعلام ح وقرینةیقیم 
:الإعلام بالبیانات –ج

یلزم : "یة على أنه المتعلق بالممارسات التجا ر02–04من القانون 08المادة نصت
وحسب طبیعة المنتوج، تخبار المستهلك بأي طریقة كانالبائع قبل إختتام عملیة البیع بإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ مرسوم تنفیذي رقم 1 ــ د العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین ، یحد2006سبتمبر سنة 10فيمؤرخال،306–06ــ

ومعدل ال،2006سبتمبر 11، لیوم56عسفیة ، ج ر عالتي تعتبر تذلاقتصادیین و المستهلكین و البن والأعوان ا
اریر ف10فيلیوم ، 07، ج ر عدد 44–08المرسوم التنفیذي رقم باالمتمم .2008ب
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ازتتعلقة بمبالمعلومات النزیهة و الصادقة و الم ، ما یلاحظ على "هذا المنتوج و الخدمة می
عطاء المعلومات النزیهة و الصادقة للمستهلك لمادة أن المشرع فرض على البائع إهذه ا

حول المنتوج أو الخدمة لكن هذه العبارة لا تتلاءم مع طبیعة الخدمة ، حیث أن هذه الأخیرة 
ن نوعها بدلیل أنه إذا أداء خدمة مهما كانما عقد یمكن أن تكون محل عقد بیع ، و إلا

 Tous: "أنه علىنها نصتنجد أستهلاك الفرنسي من قانون الإ111المادة رجعنا لنص
atla conclusion du contrprofessionnel vendeur de biens ouprestataire de service doit avant 

mettre le consommateur en mesure de connatre les caracteristiques du bien ou de service »
لأنسب لكل من عقد بیع المنتوج أو عقد اهيla conclusion du contratعبارة حیث نجد ، 

.أداء الخدمة 
حسب طبیعة المنتوج "السالف الذكر 02–04من القانون 08كما نصت المادة 

ازت  المشرع غفلو أ"هذا المنتوج أو الخدمة بالمعلومات النزیهة و الصادقة المتعلقة بممی
" .خدمة "ذكر كلمة 

على بذل العنایة منه ألزم المتدخل08في المادة 02–04حیث نجد المشرع في قانون 
ارعاة طبیعة المنتوج المباع أو الخدمة المعروضة ، بأن یقدم المعلومات النزیهة  اللازمة و بم

ازت الم نتوج أو الخدمة ، و علیه یقع على عاتق المهني إعلام و الصادقة التي تتعلق بممی
ارمه و ذلك بتضمین العقد بالمعلومات الكافیة هلك بكل ما یتعلق بالعقد المزمع إالمست .ب

ازم نصت المادة أما عن كیفیة تنفیذ هذا الإ المتعلق بحمایة 09/03من القانون 17لت
و العلامات أو بأي أالوسمیكون عن طریق المستهلك و قمع الغش السالفة الذكر أن تنفیذه 

من أهم الوسائل التي تؤدي لإعلام المستهلك حول الوسموسیلة مناسبة ، حیث یعتبر 
ذ یعتبر بمثابة بطاقة تعریفیة و التفاصیل و المكونات التي تدخل في تركیب المنتوج ، إ

ازم یفرضه القانون ،إمنتوج معین ، ناهیك على أنه شهاریة حول إ ازلت ول على كل محترف ی
1.عملیة وضع المنتوج للإستهلاك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوال ، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كیموش-ـ1

ازئر الخاص ، كلیة الحق و .15، ص 2011-2010، ق ، جامعة الج
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و كذلك المرسوم الوسمتالسالف الذكر قد عرف09/03من القانون 03/4حیث نجد المادة 
یتمثل دوریین و للوسم 5/2المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش في المادة 90/39التنفیذي 

1.الدور الأول في كونه إعلامي ، أما الثاني كونه أمني 

لتزام بالإعلام الطبیعة القانونیة للإ :ع الثاني الف ر
بإعلام المستهلك بكل المعلومات 09/03من القانون 17م المتدخل طبقا للمادة یلت ز

الفة ذلك أثار قانونیة معینة و ستهلاك و یترتب على مخلإبالمنتوج المعروض لالمتعلقة 
ازم بالإعلام ،التطرق إلى الطبیعة القانونیة للإستنادا إلى هذه النقطة تبرز أهمیة إ حیثلت

ازم تعاقدي أو قبلما إذا كان إازم من حیثتللإسنحدد طبیعة هذا ا ثم ما )أولا(تعاقدي لت
ازمإذا كان إ ) .ثانیا (أو بتحقیق نتیجة ل عنایة ببذلت

لتزام تعاقدي أو قبل تعاقدي الإلتزام بالإعلام إ:أولا
ازم سبیل تحدید الطبیعة القانونیة للإفي ات و لكل تجاهبالإعلام انقسم الفقهاء إلى عدة إلت

ارته ، فهناك من یرى أنه إف ازم قبل تعاقدي ، و ازم تعاقدي و ، هناك من یرى أنه إلتقیه مبر لت
ازم الطبیعة المزدوجة للإبالنظریة أو بالبعض الآخر أخذ  إلا)تعاقدي و قبل تعاقدي أي(لت

ازئري فقطیهمناما أنه  .موقف المشرع الج
:موقف المشرع الجزائري –1
یلزم : "منه تنص على أنه 08نجد المادة سالف الذكرال04/02ى القانون ادا إلستنإ

المنتوج طبیعةكانت و حسب ي طریقة بأخبار المستهلك البائع قبل إختتام عملیة البیع بإ
ازت هذا المنتوج  أو الخدمة و شروط البیع بالمعلومات النزیهة و الصادقة المتعلقة بممی

،  من خلال 2"ة البیع أو الخدمة لمسؤولیة التعاقدیة لعملیالمتوقعة لالحدودو كذاالممارس
ارءإ المادة غیر واضح كونها لم تبین نجد أن نصالسالفة الذكر 08المادة نصستق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارر المنتوجات المستوردة ، مذكرة مكملة–1 لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، لحواولة أمال ، حمایة المستهلك من أض

سكیكدة ، ، 1955أوت20شعبة القانون الخاص ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 
.77، ص2012–2011

ازم ،یلسأسیا–2 العقود، تخصص قانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ستهلاكيبالإعلام في عقد البیع الإالإلت
.111، ص2012-2011المدنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 
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ارم العقد أو عندإما قبلما إذا كان ذلك بفترة  ارمه أو قبل إب إلا أنه ما یبین ختتام تنفیذه ،إب
ازئري أصر ازم بالإالإنعلى أأن المشرع الج ازم ما قعلام إلت 02المادة بل تعاقدي هو نصلت
تعتبر عناصر أساسیة یجب : "أنه حیث تنص على 06/306من المرسوم التنفیذي رقم 

ارجها في العقود المبرمة بین الإ قتصادي و المستهلك ، العناصر المرتبطة بالحقوق عون الإد
ن نفس م04المادة لتؤكد نص، "الجوهریة للمستهلك و التي تتعلق بالإعلام المسبق 

قتصادي إعلام المستهلك بكل الوسائل الملائمة یجب على العون الإ"ذلك بقولها المرسوم
منحهم مدة كافیة لفحص العقد قبل بالشروط العامة و الخاصة لبیع السلع أو الخدمات و 

ارمه إ ازئريل، "ب 09/65من المرسوم التنفیذي 05ادةفي المذلكیحسم موقف المشرع الج
التي یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار2009مارس 23المؤرخ في

ار وطار عملیة إعلام المستهلك حول الأسعیجب على العون الإقتصادي في إ"تنص على 
لزم بإعلامه بمعلومات أي ی".نجاز المعاملةالأخیر قبل إالتعریفات المطبقة أن یطلع هذا

ارم العقد محددة قبل إ .ب
ازئري أم ازم بالإعلام إلعتبر الإما سبق یتضح أن المشرع الج ازم ما قبل ت من خلال تعاقدي لت
من 04و02و المادة 04/02من القانون 08المادة شارة إلى عدة نصوص منهاالإ

1.65-09من المرسوم التنفیذي 05دةاالمو06/306المرسوم التنفیذي 
لتزام بالإعلامطبیعة الإ :انیا ث
ازم لب الفقه و القضاء إلى تحدید طبیعة هذا الإهذ ل عنایة أو بتحقیق ذما إذا كان ببفيت

.نتیجة 
:ل عنایة الإعلام هو إلتزام ببذبتزام لالإ–1

أرى جانب من الفقه على أنه إ ازم ببحیث  سواء كان تدخل على عاتق المىل عنایة ملقذلت
ازم لا أن تجعل الإافة الوسائل التي من شأنهستخدام كإأو منتجا ، ذلك أنه مطالب ببائعا ت

لهذه التعلیمات ، )المستهلك (تباع المشتري إوننا و مفیدا و لكنهم لا یضمبالإعلام ناجح
تج قد المبیع كان علیه أن یقیم الدلیل على أن البائع أو المنالشيءفإذا ما تضرر أحدهم من

2.خباره بالطریقة الواجب استعمالها تقاعس عن إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.111سیا ، المرجع السابق ، ص یلس أ–1
.269سابق ، ص المرجع الهیة حوریة سي یوسف ، الوجیز في عقد البیع ، ا ز–2
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:لتزام بتحقیق نتیجة لتزام بالإعلام هو إلإا–2
ةلیإن توسع القضاء في مجال حمایة المستهلك ، حاول أن یشدد نوعا ما من مسؤ و

ارض علمهبإالمتدخل ازمالإلمنتجات المباعة ، و هو ما جعل هذابمخاطر افت ازم إلت لت
لمحترف بوقوع تحقیق نتیجة أي یلتزم المحترف بسلامة المستهلك ، و تترتب مسؤولیة اب

بإثباته أنه قام بواجب العنایة .التنصل منها و  بالتالي لا یمكنه ، الضرر للمستهلك 
.جنبيالأبإثبات السبب المطلوبة إلا

ازم بالإعلام هو إمما سبق یستخلص لعبءازم بتحقیق نتیجة لأن ذلك فیه تحفیفلتأن الإلت
قوي و له نفوذ رف الضعیف في مواجهة متدخلالمستهلك ، و هو الطثبات علىالإ
عدمفي العلاقة العقدیة ، و ما على المستهلك إلا أن یبینیحدث خللامماقتصادي كبیرإ

ازم فقط 1.التنفیذ من جانب المدین بالإلت

أو الكاذبمستهلك في مواجهة الإشهار التضلیليحق ال:المطلب الثاني 
نوع من التوازن ستهلاك الواسع أي تحقق یتسم العصر الحالي بخاصیة الإنتاج الكبیر و الإ

أكثر من الإنتاج تعتمد على الإستهلاك ستهلاك ، حیث نجد بعض الدولبین الإنسان و الإ
نتاج ، و قد لعب الإشهار دوره في ستهلاكیة أسهل من نقل أسالیب الإلأن نقل العادات الإ

الشركاتنتاج ، إذ من خلاله تسعى دفع عجلة الإستهلاك و في الوقت نفسه عجلة الإ
و بوسائل متنوعة وسع نطاق ممكن على المستهلكین الى ترویج البضائع على أالمنافسة
ار فعالا لا حدود له بإلتأثیر علیهم و من هذه الوسائل الإشهار حقصد ا عتباره یث یلعب دو

في المجتمع المعاصر و أداة لإعلام المستهلك و حقا من حقوقه الأساسیة تمكنه نشیطةقوة
ختیار بین مختلف ، و بواسطته یتمكن من الإ2دمةالختوج ومن معرفة خصائص المن
تحت ثوب التضلیل سلبا على المستهلك إذا جاءشهار قد ینعكس المنتوجات إلا أن هذا الإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.54جرعود الیاقوت ، المرجع السابق ، ص–1
ارسة مقارنة  ، أطروحة لنیل،ازهیة حوریة سي یوسف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج -2 اه في القانون ، فرع دكتو رالشهادةد

.108ص،0062القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وز ،  
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أو الكذب و من هذا المنطلق لابد من الوقوف على مفهوم الإشهار التضلیلي أو الكاذب في 
.)الفرع الثاني (ثم صوره ،)الفرع الأول(

ي أو الكاذبتضلیلمفهوم الإشهار ال:الفرع الأول 
ي لابد أن نعرج قبل ذلك إلى الإشارة إلى أنه قبل التطرق إلى مفهوم الإشهار التضلیلرتجد

العادیة ، الإشهار هو جزء من الإعلام فقد عرفته الجمعیة الإشهار في صورتهمفهوم
بواسطة وسیلة غیر شخصیة لتقدیم الأفكار أو السلع و الخدمات: "الأمریكیة للتسویق بأنه 

."جهة معلومة و مقابل أجر مدفوع 
تسدد المشهرة التيلحساب المؤسسة غیر شخصيتصال إعملیة : "كما یعرف على أنه 

ثمنه لصالح الوسائل المستعملة لبثه و یكون الإشهار منصب على سلع و خدمات غالبا ما 
."تكون تجاریة أو سیاسیة 

:أساسیة یجب توافرها في الإشهار منها عریف نستطیع إستخلاص عناصرومن خلال الت
.إستخدام وسائل متخصصة في توصیل المعلومات -
اشرة أي إنتفاء العنصر الشخصي فينقل المعلن إلى المستهلك یتم بدون مواجهة مب-

.الإشهار
ارء بمصداقیة- 1.التأثیر والإغ

ة على الممارسات المتعلق بالقواعد المطبق04/02من قانون 03/3كما عرفته المادة 
كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو :"التجاریة بأنه 

".الخدمات مهما كان المكان ووسائل الإتصال المستعملة
من مشروع القانون المتعلق 41قد نصت المادة فشهار التضلیلي أو الكاذبأما بالنسبة للإ
یعتبر الإشهار كاذبا :"المنع المقرر بموجبها على مایلي من خلال 1999بالإشهار لسنة 

ارت أو عروض خاطئة من شأنها أن تخدع المستهلك أو  إذا تضمن إدعاءات أو إشا
:من نفس المشروع على أنه43إلى جانب ذلك نصت المادة " .المستعمل للمواد والخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.51ص،المرجع السابق،علي بولحیة بن بوخمیس-1
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الإشهار الذي یحدث غموضا في ذهن المستهلك بخصوص طبیعة وطریقة الإنتاج 
".والتركیبات الأساسیة ومصدر أي مادة تكون إشهار

أنهما تفرقان بین الإشهار 43و41وعلیه مایمكن ملاحظته من فحوى نص المادتین  
یحدث في ذهن المستهلك غموضا وهذه الصورة الأخیرة المتضمنة الكاذب والإشهار الذي

من القانون 27السالفة الذكر هي ذاتها التي تضمنتها الفقرة الثالثة للمادة 43في المادة 
زبائن هذا العون بزرع شكوك وأوهام في بالإشهار الذي یقوم به قصد كس:"بقولها 04/02

".ذهن المستهلك

الإشهار الكاذب هو إدعاء أو زعم مخالف للحقیقة فهو عمل عمديوبالتالي فالمقصود ب
الهدف منه تضلیل المتلقي عن طریق تزییف الحقیقة أو إصدار تأكیدات غیر صحیحة 

.مطابقة أو ناقصة أو لایمكن الوفاء بها عملا 
ن یؤدي لذي یكون من شأنه خداع المستهلك أو یمكن أأما الإشهار المضلل هو الإعلان ا

ارت تؤدي إلى الغموض.ذلكإلى .فهو لا یذكر بیانات كاذبة ولكن یصاغ في عبا
صور الإشهار التضلیلي أو الكاذب:الفرع الثاني

إلى ذكر بعض صور الإشهار غیر الشرعي والذي 04/02من القانون 28تعرضت المادة 
السالفة 28ةن الصور التي ذكرتها المادإشهار تضلیلي ولابد من الإشارة أیتمثل في كل

:الذكر جاءت على سبیل المثال لا الحصر وعلى النحو التالي
ن تؤدي إلى التضلیل صریحات وبیانات أو تشكیلات یمكن أالإشهار الذي یتضمن ت:أولا

:بتعریف منتوج أو خدمة
ارت الرضاعة التي ینتجها ومن أمثلة هذه الحالة إدعاء الم إعتبرت من طرف نتج أن قارو

ارت الوحیدة لمرفولوجیا الأطفال الرضع ومن القضایا  كلیة الطب لمدینة بارلین، القارو
1989ماي 16المطروحة في هذا المجال ما أذانت فیها محكمة الجنح بباریس بتاریخ 

ضمون بسبب الإشهار الكاذب ، حیث جاء في م"Touboul"السیدة 
قامت المدعى علیها بتضلیل 1987وجوان 1986جویلیة 29الحكم في باریس وبتاریخ 

المتعاقد حول الطبیعة والمواصفات الجوهریة للمنتوج المباع ، وذلك عن طریق عرض لبیع 
ارت مقلدة تحت تسمیة  Perle de culture"مجوه et saphir bleu" ار وهذا ما یشكل إشها
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في الغلط حول الطبیعة والمواصفات الجوهریة للمنتوج وذلك عن طریق یهدف إلى التوقیع 
ارت  وفیما یخص ".الإشارة إلى هذه التسمیة في كاثالوغ مخصص لعرض أنواع المجوه

"Bonahim"السید1989ماي 29مجال الخدمات فإن نفس المحكمة قد أدانت بتاریخ 
وبباریس وخلال شهر دیسمبر أنه "بسبب الإشهار الكاذب ومما جاء في مضمون الحكم

ارت وعروض خاقام هذا الس1987 طئید بإشهار یتضمن إشا
لخدمة معروضة على ة تؤدي إلى الوقوع في الغلط حول الطبیعة والمواصفات الجوهریة

ارء حصة إذاعیة مباشرة بمناسبة حلول السنة الجدیدة الجمهور وذلك  أ نه سیقوم بإج
حیث تبین أنه لم یكن هناك أي "Jean luc"السید تستضاف فیها إحدى الشخصیات وهو

.ولم تعرض هذه الحصة في هذه المناسبة"RTL"عقد بینه وبین المؤسسة الإذاعیة 
الإشهار الذي یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر أو مع:ثانیا

:منتوجاته أو خدماته أو نشاطه
حیث یعمد صاحب الإشهار إلى إثارة الإلتباس بواسطة تضمین إشهاره لعناصر تحدث خلط 
في ذهن المستهلك حول صاحب الإشهار الحقیقي وقد سعت التشریعات المقارنة إلى حمایة 

ارت الحدیثة والتي تتم عن عمل فكري  ار فنیابعض أشكال الإشها مبدع وخلاق بإعتبارها أث
على منع هذه 1999من مشروع القانون المتعلق بالإشهار لسنة 45وأدبیا وقد نصت المادة 

تمنع إعادة إنتاج المؤلفات الإشهاریة بنفس أشكال الكتابة :"الممارسة حیث نصت على أنه
الذي أنجز والإشهار والصورة والرمز والصوت والتعلیق والسیناریو دون موافقة المعلن 

الوغ أوثمصنفات ، أو كاتجلى التقنیة الإشهاریة بأسالیب عدیدة عملیا ،وت..."الإعلان
ارت أو صیغ إعلانیة  ارت أو شعا فإذا قلد أحدهم أسلوب الدعایة الذي إعتمده منافسه .منشو

فهناك إحتمال أن یؤدي عمله هذا إلى الإلتباس بین مؤسساتهما ویؤلف ذلك منافسة غیر 
."ADIDASوADIBAS"ة، مثلا إستعمال عبا ر1مشروعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.46-45ص ص،المرجع السابقكیموش نوال ،-1
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اردة خلق الإلتباس ثابتة ، متى صدر العمل عن عامل أو مستخدم ویكون التقلید واضحا وٕا
ار لإطلاعه على أسالسابق في المؤسسة صاحبة الإشهار ن یبها كتقلید أشكاله من ظ

كما في حالة إقدام ناحیة الزخرفة مثلا، مما یثیر الإلتباس حتى في ذهن ذوي الخبرة ،
صناعي على نشر إعلان في الصحف منقول حرفیا من إعلان آخر نشره منافس له في 

اه هذا الأخیر مع إدخال الصحف ذاتها قبل أیام بالإضافة إلى إعتماده لنفس الشعار الذي تبن
.فقط تعدیل طفیف علیه

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الإقتصادي لا الإشهار الذي :ثالثا
یمها یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا

:عادة مع ضخامة الإشهار 
ویكون ذلك من خلال تقدیم عروض بیع بكمیات كبیرة في حین تكون كمیتها الحقیقیة 

ارب في أسعار السوق أو زیادة الكمیة المعروضة للبیع وذلكمحدودة ، بهدف إحداث إضط
ارء من سلعة كمیتها المطروحة للبیع محدودة وذلك بهدف من السلعة ، أو تقدیم عرض ش

ذي یؤدي إلى التهافت على السلعة المستهلكین بأن الكمیة سوف تنفذ الأمر الإشهار 
1.وٕارتفاع أسعارها لمحدودیتها علما بأن الواقع مختلفا كلیا 

وعلیه وكأصل عام یمكن القول أن الإشهار أو الدعایة سیف ذو حدین كما یقال حیث یعتبر 
ار إیجابیا في عقیدة ا ار في ترویج لمستهلك ،مشروعا مادام أنه یؤثر تأثی إذ یلعب من جهة دو

منتوج ما والتعریف به في السوق ومن جهة أخرى فهو حث للمستهلك للتقرب والتعاقد إلا أنه 
وكما ذكرنا سالفا قد یأتي تحت ثوب التضلیل وعلیه أصبحت حمایة المستهلك من هذا 

ة الإشهار أي كانت ضرورة حیث على المستهلك التأكد من صحأكثر منالإشهار المضلل
ارم أي عقد  2.الوسیلة المستعملة في ظهوره قبل إب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.92صالمرجع السابق ،أرزقي زوبیر،-2
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ارم العقد:المبحث الثاني حمایة المستهلك في مرحلة إب
نجدام العقد للعدید من الأخطار حیثیتعرض المستهلك خلال مرحلة إب ر
إضعاف مركز قد أعد العدة لتقویة مركزه و)المهني(الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة 

إذ یتحقق ذلك بصفة أساسیة من خلال محاولة قیام الطرف القوي ،)المستهلك(صاحبه
اردته بإعتبار هذا الأخیر دائما هو ضحیة هذه العلاقة لأن رضاه بالعبث برضا المستهلك و إ

ار عن حقیقة مصال ه في الوقت الذي یحقق فیه الطرف حفي كثیر من الحالات لا یكون معب
بالإضافة إلى الوسائل التي قد یستخدمها ل أهدافه بسبب تفوقه العلمي والإقتصادي،الآخر ك

للتأثیر على رضا المستهلك ودفعه للتعاقد لذلك كان من الضروري أن تمتد مجالات حمایة 
حیث یحق للمستهلك فیها حق مواجهة الشروط ،1لتشمل فعالیات هذه المرحلةالمستهلك 

، كما أنه ونتیجة لتطور وسائل التعامل )المطلب الأول(سنعالجه فيالتعسفیة وهو ما 
ارر حمایة خوالحدیثة  اصة أو مستحدثة وذلك من خلال منحوسائل الدعایة كان لابد من إق

.)المطلب الثاني(حق العدول وهو ما سنعالجه فيالمستهلك
حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة:المطلب الأول

ارف المتعاقدة في جو من الحریة الأصل ارم العقود أنها تبرم بعد مفاوضات بین الأط في إب
ازماته الكاملة في المناقشة و وذلك على قدم من المساواة بینهمامعرفة كل طرف لحقوقه وٕالت

إلا أنه في العقود التي تبرم بین المهنیین والمستهلكین وبالنظر وفقا لمبدأ الحریة التعاقدیة ،
في علاقة المحترفین بالمستهلكین خاصة فیما یتمتع به المهنیون من قوة م وجود تكافؤ لعد

فإننا نجد هؤلاء المتدخلین سواء كانوا منتجین أو موزعین أو بائعین دأبوا ونفوذ إقتصادي ،
على أن یدرجوا في عقودهم شروط وضعوها مسبقا وبدون حریة مناقشة لها ومن جانب 

عتبر مجحفة بالطرف الآخر الذي تتوافر له حریة مناقشتها وبالتالي واحد، هذه الشروط ت
مما یخل بالتوازن العقدي الذي یحكم العقود ولهذا بدأ المساواة العقدیة بین الطرفینإختل م

الفرع(بالتالي لابد أن نتطرق إلى مفهوم الشرط التعسفي و،2فهي تعتبر شروط تعسفیة
.)الفرع الثاني(المتاحة لمكافحة الشروط التعسفیة م الوسائل القانونیة ،ث)الأول
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.303ص،المرجع السابق،عمر محمد عبد الباقي-1
.211محمد الرفاعي ، المرجع السابق ، ص أحمد -2
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مفهوم الشرط التعسفي:الفرع الأول
:تعریف الشرط التعسفي:أولا
وفي الإصطلاح القانوني السيء ،عسف الإستخدام تعني كلمة ت:ويلغالتعریف ال-1

.الإستخدام الفاحش لمیزة قانونیة
الذي لم یعد وجوده في عقود یعرف الفقه الشرط التعسفي ،:التعریف الفقهي والقضائي-2

خر قوة یعتبر تعسفیا الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف الآ:"الإذعان محل شك بأنه
ویمكن میزة فاحشة على الطرف الآخر فتعریفه إذن شيء غیر محدد ،ویمنح لهذا الأخیر 

ازئیة أن یعتبر تعسفیا تطبیقا لذلك شروط الإعفاء من المسؤولیة أو المحدد لها ، الشروط الج
.وشروط إسناد الإختصاص

، محرر مسبقا من طرف واحد بواسطة المهني یعتبر عقد مبرم بین مهني ومستهلك"أو أنه 
توازن في حقوق رة على المهني یؤدي إلى عدمبالنظر للمیزة القاصیا كل شرط ،سفشرطا تع

ارف ازمات الأط ".وٕالت
هو الشرط الذي یأتي متناقضا مع جوهر العقد بإعتباره "المصریة نقضكما عرفته محكمة ال
...."مخالفا للنظام العام 

الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف الآخر قوة، ویمنح :"كما یعرفه الفقه الفرنسي بأنه
1".هذا الأخیر میزة فاحشة عن الطرف الآخر 

صدر قانون یمنع لأول مرة وضع و1978جانفي 10أما بالنسبة للقضاء الفرنسي ففي 
ارج شروط تعسفیة حیث تم تدعیم ذلك بإنشاء لجنة تقوم بالبحث وٕان كانت في العقود، إد

وفي حالة إن وجدت یمكن لهذه اللجنة من تقدیم إذعان متبوعة بشروط تعسفیة ،هناك عقود 
.أریها مشمولا بمنع وٕابطال هذه الشروط 

من نفس القانون والمتعلق بحمایة وٕاعلام المستهلكین الشرط 05/3حیث عرفت المادة 
السلطة الشرط الذي یتم فرضه على المستهلك بطریق التعسف في إستعمال:"بأنهالتعسفي 

2".الإقتصادیة من جانب المهني أو المحترف و تمنح هذا الأخیر میزة فاحشة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.212ص،المرجع السابق،أحمد محمد الرفاعي-1
.31ص،المرجع السابق،خلوى نصیرة-2
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بشأن حمایة 1995فیفري 01نص القانون الفرنسي المؤرخ في :التعریف القانوني-3
تعتبر شروط تعسفیة في العقود المبرمة بین المهنیین :"بأنهاالمستهلك من الشروط التعسفیة

وغیر المهنیین أو المستهلكین تلك التي یكون موضوعها أو من آثارها إحداث إختلال واضح 
ارف في العقد ازمات الأط 1".بین حقوق وٕالت

ازئري فقد تطرق إلى تعریف الشرط التعسفي بموجب المادة  من 3/5أما بالنسبة للمشرع الج
الشرط التعسفي :"ریة كمایليالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجا04/02قانون 

أو شروط أخرى من شأنه كل بنذ أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بنذ واحد أو عدة بنوذ 
ارف العقدالإخلال  2".الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أط

معیار التعسف:ثانیا
ارن لتحدید الشرط التعسفي أحدهما إقتصادي وهو تعسف النفوذ الإقتصادي  هناك معیا

.ومعیار آخر قانوني وهو المیزة الفاحشة
:التعسف الإقتصادي-1

ة والنفوذ لیست بالضرورة ذلك أن السلطكان محل نقض بالنظر إلى الغموض الذي شابه ،
اردفین للقوة  فبإمكان حرفي بسیط مثلا أن یستخدم نفوذه محلیا بینما لایستطیع ذلك مشروع .م

ارت لتدلیل غموض  كبیر على المستوى الوطني خشیة على سمعته ، وقد إقترح الفقه مؤش
فیها الشرط هذا المعیار منها أن التعسف في النفوذ الإقتصادي یبدأ من اللحظة التي یمثل

حصص المهني في منیبدأعدم تعادل جسیم ومؤشر آخر هو أن قیاس النفوذ الإقتصادي
.السوق

:المیزة الفاحشة-2
المقابل المغالى فیه وذلك بواسطة شرط أو عدة شروط "على أنها " GIAME" ویعرفها

3."عدیدة تكون مخالفة للقانونین المدني أو للقانون التجاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.24ص،المرجع السابق،خالد عبد الفتاح محمد خلیل-1
.41،2004ج رع،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،2004یونیو 23المؤرخ في ،04/02قانون -2
.216،المرجع السابق،أحمد محمد الرفاعي-3
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وتكون هذه النتیجة بمثابة الحصیلة للمعیار الأول في كون النفوذ الإقتصادي المتوصل إلیه 
ازمات  .بطریقة تعسفیة غالبا ما یؤدي إلى عدم التوازن بین الحقوق والإلت

السالف الذكر 04/02من قانون 03/5بالرجوع إلى التعریف القانوني الذي تضمنته المادة 
ازئري قد إعتمد معیار واحد للتعسف وهو الإخلال الظاهر بالتوازن، نلاحظ أن المشرع الج

بین حقوق وواجبات الطرفین وهذا ما یجعلنا نستخلص أنه أخذ بالمعیار الذي إعتمده المشرع 
كان سابقا یعتمد على معیار حیث من قانون الإستهلاك الحالي،132الفرنسي في المادة 

1978ینایر 10من قانون 35دي والمیزة الفاحشة وهذا ما تضمنته المادة الإقتصاالنفوذ
تعتبر شروط تعسفیة الشروط التي یبدو أنها معروضة على غیر :"حیث نصت على أنه

المهني أو المستهلك بواسطة تعسف النفوذ الإقتصادي من الطرف الآخر ویعطى لهذا 
1".الأخیر میزة فاحشة 

السالفة الذكر أن معاییر الشرط التعسفي هما النفوذ 35ادةیستشف من خلال نص الم
ذاتمن المعاییر أعتبرت معاییر 35الفاحشة إلا أنه ما تضمنته المادة الإقتصادي والمیزة 

والمتضمن في المادة ،مما إستوجب القیام بعملیة تعدیل على هذا التعریف،طابع عام
بحت الشروط التعسفیة هي تلك تهدف إلى من قانون الإستهلاك الفرنسي وأص132/01

2.خلق عدم التوازن الظاهر بین حقوق وواجبات الطرفین في العقد

مجال الشرط التعسفي:ثالثا
قد تجاوز الأفكار التقلیدیة للقانون المدني من 1978ینایر 10المشرع الفرنسي في تشریع 

ارء الذي ق بطریقة عامة أن الخطر بالنسبة للمستهلك یكمن في بل فیه ولأول مرة ،خلال الإج
حیث ر الذي یفسد العلاقات التعاقدیة مركزه الضعیف إقتصادیا وفنیا بالمقارنة بالمتدخل الأم

3.إستخدم هذا التشریع صیاغات واسعة لتحدید الشروط التعسفیة 

ازئري السالف الذكر 04/02من قانون 29من خلال المادة نصأما بالنسبة للمشرع الج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62ص،المرجع السابقأرزقي زوبیر،-1
تخصص مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،،حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاكبوشارب إیمان ،-2

.150ص،2011/2012،أم البواقي،جامعة العربي بن المهیدي،كلیة الحقوق،قانون العقود المدنیة
ارن-3 ارسة مقارنة،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد،السید محمد السید عم د س،منشأة المعارف،الإسكندریة، د
.34ص،ن
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وعلیه یستخلص."ا وشروط تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع تعتبر بنوذ:"على أنه 
أي أنه إستبعد العقود أن المشرع قد قصد عقود البیع المبرمة بین البائع والمستهلك ،

وفي هذا حمایة واضحة للمستهلك وهو نفس موقف المشرع الفرنسي المبرمة بین المهنیین
وبهذا د مبرم نهائیا بین مهني ومستهلك  الذي یشترط لإعتبار الشرط تعسفیا أن یظهر في عق

والذي لفت نظر 07/10/1996الصدد فقد صدر حكم عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
لم تقم بتقدیم الطرد المرسل عن طریقها في" CHROMPOST "حیث أن مؤسسة ،القضاء

شرطا محددا للمسؤولیة ، الوقت المناسب وقد أدرجت هذه الأخیرة في عقودها النمودجیة
فإن محكمة النقض لم تعتبر .ة لم یكن لها نفس الإختصاص وبما أن الزبون كان مؤسس

1.هذا الشرط تعسفیا وٕانما أعتبرته شرطا محددا للمسؤولیة 

حیث تبرم للإستهلاك ،ففي إطار العقود التي یذخر الواقع العملي بالكثیر من الأمثلة 
مشروعة وتقرر بطلانها وتسعى لمعاقبة المنتج أوالموزع یعات  غیرمن التش رتعتبرها الكثیر

اط المتبقیة رط الذي یقضي بإستحقاق جمیع الأقسالذي یتعامل بها ومنها ذلك الش)المتدخل(
تأخره في الوفاء بأخذ هذهعلى المشتري دفعة واحدة في البیوع بالتقسیط عند 

ازنیته واولایخفى على أحد ما لهذه العقود من أثر في م2.ساطقالأ جهة المستهلك ومی
المحدودة، فضلا عن الباب الذي تفتحه لتعسف البائع في تطبیق هذه الشروط دون

ارجعة لظروف المشتري أو ذلك الشرط الذي یجبر المستهلك على التنازل عن بعض أو  م
كل حقوقه في المطالبة بالتعویض عما یصیبه من ضرر بسبب عیب في السلعة 

ازماته في الإستهلاكیة أو ال ازماته  أو بعض إلت شرط الذي ینص على إعفاء البائع من كل إلت
ازم بنقل الشيء المبیع وتسلیمه للمش)المستهلك(مواجهة المشتري  إلخ...تري في موطنهكالإلت

التعسفیة في ما سبق ذكره من أمثلة بل إن لكل نوع من العقود ظروفهالشروطولا تنحصر،
وعلیه فإن الشروط التعسفیة التي یلجأ إلیها البائعون والمنتجون قد تتغیر وخصائصه،

ازیدت هذه الشروط في العمل لم یجد 3وتتطور بحسب أنواع هذه العقود وتطورها ، وبعد أن ت
فنص على بطلان العدید منهافي بعض الدول یدا من التدخل للحد منها ،المشرع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.60ص،، المرجع السابقكیموش نوال-1
ارهیم-2 .335-334ص ص،، المرجع السابقعبد المنعم موسى إب
ارن-3 .35ص،المرجع السابق،السید محمد السید عم
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.في العقود التي تبرم بغرض الإستهلاك 
ارء ازئري 04/02من القانون 29نص المادة بإستق السالف الذكر نستخلص أن المشرع الج

قد حصر تطبیقها على عقد البیع فقط دون العقود الأخرى خلافا للمشرع الفرنسي الذي عمم 
.من قانون الإستهلاك الفرنسي على كل العقود بصفة عامة 132تطبیقها بنص المادة 

ازئري هناك قصور في حمایة المستهلك وذلك ما یجب الإشارة إلیه أنه بالنس بة للمشرع الج
ذلك أن المستهلك قد یبرم مع المهني .السالفة الذكر في عقود البیع 29بحصره المادة 

أن المشرع إستبعد 29نص المادة بالإضافة إلى ذلك یستخلص منعقودا بكل أنواعها،
ع الفرنسي بتوفیر حمایة أكبر كما تقدیم الخدمات وعلى المشرع أن یخطو خطى المش رعقود
1.الأخیر في هذا المجال هذاوفرها

صور الممارسات التعسفیة:رابعا
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة نجد المشرع 04/02رجوع إلى القانون بال

ازئري نص على بعض الصور التي قد یمارسها المهني وتؤدي إلى إختلال التوازن ، مما الج
2.یجعل المستهلك إما یخضع للشروط التي فرضها علیه المهني جملة أو رفضها

جاءت على سبیل المثال لا الحصر وتتمثل هذه الصور 29وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
:في
:وجود إختلال في الإلتزامات الملقاة على عاتق الطرفین المتعاقدین –1

حیث نجد البائع ینفرد وحده بصیاغة بنود العقد وذلك من خلال تضمینها ما یتلاءم مع 
ما تضمنته من شروط مجحفة مصلحته وماعلى المستهلك إلا الموافقة علیها وأن یقبل 

ازت وحقوق یحرم منها الطرف الضعیف  الأمر الذي یجعل البائع یحصل بذلك على إمتیا
) .المستهلك(
:یل العقد وشروطه وآثاره التفرد بتعد-2

ارت الثالثة ، اربعة والسابعة حیث نجد المهني لا یكتفي تتجسد هذه الممارسات في الفق ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.62-61صص،المرجع السابقكیموش نوال ،-1
ازئري-2 ازئر ،محمد بودالي ، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الج .98، ص 2007،دار هومة، الج
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ازمات على المستهلك بما یتماشى مع مصلحته وٕانما یتعدى ذلك عن طریق بفرض  إلت
ارم  إستخدام سلطته ونفوذه وذلك من خلال التفرد بتعدیل عناصر العقد فمثلا في مرحلة إب

بتعدیل محل العقد كأن یبدل أوالعقد ینفرد المهني بتعدیل عناصر العقد كتعدیل الثمن
اردته المنفردة في ب عض خصائص الشيء المطلوب وهو ما نصت علیه المادة المهني بإ

أو یقوم بتعدیل شروط العقد كالشروط المتعلقة بالمسؤولیة والضمان مثل الشروط 29/3
المعفیة أو المحددة للمسؤولیة والشروط المحددة لضمان الفعل الشخصي وضمان العیوب 

1.الخفیة 

:رفض حق أقره القانون للمستهلك وهو فسخ العقد -3
ازماته التعاقدیة ینتج للطرف طبقا للقواعد العامة فإنه في حالة عدم تنفیذ أحد الطرفین لإلت

ازماته وذد وهو حق مشروع في حالة عدم تنفیالآخر حق فسخ العق هو ما الطرف الآخر لإلت
والخدمات ملزمة البیعمن عقودحیث نجد أن كلق م ،119/01نصت علیه المادة 

جانبین وبما أن معظم العقود المبرمة بین المهنیین والمستهلكین هي عقود إذعان فإن البائع ل
ازماته وهو ماأو مقدم الخدمة قد  نصت رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذ أخل هو بإلت

یجب حق مقرر قانونا في فسخ العقد هووبما أن الحق 29علیه الفقرة السادسة من المادة 
.على القاضي التدخل ومنع الشروط التعسفیة التي یفرضها المهنیین

:تهدید المستهلك بعدم إبرام العقد أو قطع العلاقة التعاقدیة-4
ارم العقد أو قطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الشروط التي إن التهدید  بعدم إب

اردة المتمثلفرضها علیه المهني والتي تكون  ارهةغیر متكافئة یعد من قبیل عیوب الإ في الإك
یجوز "من القانون المدني 88/1نصت علیه المادة إلى بطلان العقد وهذا ما، مما یؤدي

اره  ، إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في إبطال العقد للإك
تعاقدیة یؤثر على المستهلك مما یدفعه أو یجبره فالتهدید بقطع العلاقة ال".نفسه دون حق 

مما ینتج عنه إختلال .على القبول بما أملاه أو فرضه علیه المهني من شروط غیر متكافئة
یعتبر هذا 29/8حریة التعاقد وهذا ما جعل المشرع في المادة فادح بالتوازن العقدي ومبدأ

2.الشرط تعسفیا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارنال-1 .35ص، المرجع السابق ،سید محمد السید عم
.64ص،المرجع السابق،كیموش نوال-2
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الوسائل القانونیة المتاحة لمكافحة الشروط التعسفیة:الفرع الثاني
ازئري لم ینص على نظام خاص لحمایة المستهلكین  في البدایة یمكن أن نقول أن المشرع الج

علىالتي بدأت صورتها تتضاعف في الحیاة الیومیة للمستهلكین ،من الشروط التعسفیة ،
ارف أن مشرعنا لم  ارر ما فعلت التشریعات وترك حكمها للقواعد العامة إلا أنه وجب الإعت غ

جتهد في توفیر حمایة أكبر للمستهلكین من الشروط قوانین الدول الأخرى وٕا یتخلف عن ركب
ازئري یعتمد على بعض 1یهمالتعسفیة التي یفرضها المتدخلین عل ، حیث كان المشرع الج

إذا ما أختل وهذه النظریات الوسائل أو النظریات التي تكفل إعادة التوازن بین الأشخاص ،
،تضمنها القانون المدني بإعتباره قانون المساواة في المعاملات من بین هذه النظریات

ارء بلا سبب ونظریة حسن النیة ونظریة  اردة ،نظریة الإث إلا أن الواقع العملي أثبت عیوب الإ
المشرع وعلیه وبناءا على ذلك حاول قصور هذه النظریات في مكافحة الشروط التعسفیة ،

من شأنها مكافحة هذه الشروط التعسفیة حیث أوجد وسائل قانونیةإیجاد وسائل أكثر فعالیة 
).أولا(خاصة لمكافحة الشروط التعسفیة

الوسائل القانونیة الخاصة لمكافحة الشروط التعسفیة :أولا
:الدور المنوط للقاضي في مواجهة الشروط التعسفیة–1

بها المستهلك من الشروط التعسفیة أداة قویة في ید القاضي یحمى29دةتعتبر نص الما
الذكر علىالسالفة الذكر نجد أنها ذكرت الحالات السالفة29إلى نص المادة بالرجوعحیث 

أن المشرع منح ومعنى ذلك "لا سیما البنوذ"سبیل المثال لا الحصر وذلك بإستخدامها عبارة 
كان هناك شرط تعسفي أو ما إذا السلطة التقدیریة بتقدیر 29للقاضي من خلال نص المادة 

ازئري 110، مثل ما هو الحال في نص المادة تعدیله أو إلغائه حیث من القانون المدني الج
یجوز للمستهلك بموجب هذه المادة أن یلجأ للقضاء للمطالبة بتعدیل الشروط التعسفیة الواردة 

على نحو ما تقتضیه العدالة ، ما دام أن القانون ، أو بإعفائه منها ،في عقد من العقود
منح القاضي أداة قویة یحتمي بها المستهلك من الشروط التعسفیة التي تفرضها علیه شركات 

2.لإحتكار والمحترفینا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ازئري،محمد بودالي–1 .47ص،السابقالمرجع،الشروط التعسفیة في العقود في القانون الج
.59ص،المرجع نفسه-2
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السالفة الذكر فإن تعدیل الشروط التعسفیة التي 110ووفقا للنص السابق الوارد في المادة 
لایجوز أن یتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه ،یتضمنها عقد الإذعان أو الإعفاء منها 

ن أو المستهلك عملا بمبدأ حیاد على طلب الطرف المذعاذلك إلا بناءوٕانما لایتأتى له
.القاضي المدني

فإنمن القانون السالف الذكر ،29إضافة إلى الحمایة المقررة في القانون المدني والمادة 
المشرع ذهب إلى أكثر من ذلك بغیة منه في توفیر أقصى حمایة للمستهلك من الشروط 

المتعلق بالقواعد المطبقة 04/02القانون من 30التعسفیة وهذا ما نستشفه من نص المادة 
بهدف حمایة مصالح المستهلك وحقوقه :"على الممارسات التجاریة حیث نصت على أنه 

ارلأساسیة للعقود عن طریق التنظیم ، وكذلك منع العمل في مختلف یمكن تحدید العناص
أنها 30ادةحیث یستخلص من نص الم".أنواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة 

أعطت إمكانیة منع العمل ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة في مختلف العقود وذلك عن 
.طریق التنظیم

یحدد العناصر 10/09/2006المؤرخ في 06/306ي رقموبهذا فقد صدر المرسوم التنفیذ
المادة الأساسیة للعقود المبرمة بین المهنیین والمستهلكین ، والتي تعتبر تعسفیة وقد نصت 

السالفة الذكر أعطت للعقد نفس 30الأولى منه على أن هذا المرسوم جاء تطبیقا للمادة 
06/306خیر حیث تضمن المرسوم التنفیذي من هذا الأ30المفهوم الذي جاءت به المادة 

ن تتوافر في العقود المبرمة بین المهنیین لأول العناصر الأساسیة التي یجب أفي فصله ا
واهة وشفافیة الممارسات التجاریة وتتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ون زن ،والمستهلكی

بینما تضمنت أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البیع ،/أمن ومطابقة السلع و
وما ،التي تعتبر تعسفیةذفقد تضمن البن وأما الفصل الثاني هذه العناصر ،30المادة 

التي حصرت الشروط التعسفیة في عقد البیع 29یلاحظ أنه على خلاف ما جاء في المادة 
قد أجملت كل الممارسات التي یقوم بها 06/306يذمن المرسوم التنفی05فإن المادة 

12تتمثل في وقد ذكرت مجموعة من البنوذالمهني أي عقود البیع وعقود أداء الخدمات ،
:حالة كالتالي

.03و02تقلیص العناصر الأساسیة المذكورة في المادة -
.بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك الإحتفاظ-
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.عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعویض-
حالة عدم التنفیذ التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في -

.د غیر الصحیح لواجباتهذالكلي أو التنف
النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة -

.وسیلة طعن ضده
ارم العقد ذفرض بن و- .لم یكن المستهلك على علم بها قبل إب
بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا إمتنع هذا الأخیر الإحتفاظ-

عن تنفیذ العقد، أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ماإذا تخلى 
.المهني هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه 

ذلذي لا یقوم بتنفیتحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك ا-
.مقابل ذلك تعویضا یدفعه المهني الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته ن یحدد واجباته دون أ

.فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك -
.الإحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة -
.فرض التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق-
.سه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطهیعفي نف-
1.الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته یحمل المستهلك عبء-

افة إلى الرقابة القضائیة قد یسخر المشرع وسیلة أخرى تتمثل في الرقابة بالإض
لجنة هي والإداریة عن طریق إنشاء جهاز إداري للرقابة على الشروط التعسفیة ،

06/306التعسفیة وذلك بموجب الفصل الثالث من المرسوم التنفیذي شروطال
السالف الذكر وتعتبر هذه اللجنة ذات طابع إستشاري، إلا أن دورها في هذا المجال 

ازمي غیر فعال  2.كونها تصدر توصیات لیس لها طابع إل
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.64صالمرجع السابق ،كیموش نوال ،–1
یحدد العناصر الأساسیة للعقود ،10/09/2006، المؤرخ في 06/306من المرسوم التنفیذي 7أنظر المادة -2

بالمرسوم و المتممالمعدل،11/09/2006، لیوم 56المبرمة بین المهنیین والمستهلكین والتي تعتبر تعسفیة ، ج ر ع 
.10/02/2008لیوم ،07، ج ر ع 03/02/2008، المؤرخ في 08/44التنفیذي 
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حق المستهلك في العدول :المطلب الثاني
إن عرض السلعة أو الخدمة عن طریق الإعلانات التجاریة ووسائل الدعایة ، قد 

ار كافیا  ارره بناءلاتعطي للمستهلك تصو اردة واعیة مستنیرة على إیسمح له بإصدار ق
لأن الفكرة المستقاة من العرض ولابإعطاء الحكم الصحیح والدقیق عن السلعة ،، 

ارء المبالغ فیه مما ،والصورة عادة ما تكون محاطة بكثیر من وسائل الدعایة والإغ
سوف نتطرق إلى في العدول ،قد یؤدي بالمستهلك إلى الندم على التعاقد والرغبة 

:هذا الحق من خلال
ارءات ممارسته )الفرع الأول(التطرق إلى مفهومه  ار آثار )ثانيالفرعال(، ثم إج وأخی

).الفرع الثالث(هذا الحقممارسة
مفهوم الحق في العدول :الفرع الأول

سوف ندرس هذا الحق من خلال تحلیله إلى أربعة نقاط حیث تتمثل النقطة الأولى 
ارء الفقه ، ارت الحق في في تعریف الحق في العدول حسب آ النقطة الثانیة مبر

وفي الأخیر نتطرق لمجال الثة في خصائص الحق في العدول ،ـالنقطة الث،العدول
.تطبیق الحق في العدول

في العدولتعریف الحق :أولا
التعریفات عند الفقه حول تعریف الحق في العدول أو خیار الرجوع كما یفضل تتباین

على الأقل على آثاره لأن هذا الحق یبین قدرة المتعاقد إتفقوامولكنهالبعض تسمیته ،
ارم العقد  .امه أو الرجوع فیهعلى المفاضلة أو الإختیار بین إتمبعد إب
سلطة أحد المتعاقدین بنقض العقد والتحلل منه دون توقف ذلك :"بأنه فیعرفه البعض

اردة الطرف الآخر ."على إ
فضل بعض الفقهاء إستعمال مصطلح إعادة النظر في العقود للدلالة على خیار 

جوع في العقد كونه یشمل إلى جانب حق المستهلك بالرجوع حقه  رالمستهلك بال
1.المبرمبإستبدال السلعة دون أن یرجع عن العقد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.70ص،المرجع السابق،خلوى نصیرة–1



حمایة المستھلك في مرحلتي الدعوة للتفاوض  وإبرام العقد:الفصل الأول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32

البعض عقدا صحیحا غیر ملزم بالنسبة للمستهلك ، فحق العدول هو حق إعتبره
وٕاستعمال شخصي یخضع لتقدیر هذا الأخیر، ویمارسه متى إقتضت الحاجة إلیه

.المستهلك لهذا الحق لا یؤدي إلى قیام مسؤولیته 
الحق في العدول ومنها حق الخیار، مهلة رغم تعدد المصطلحات التي تطلق على

إلا أنها تدل على معنى واحد وهو تمكین المستهلك من الرجوع حق الندم ،التفكیر،
اردته  و .لضوابط قانونیة وفقامن التعاقد وفقا لإ

مبررات الحق في العدول:ثانیا
إن الهدف من تقریر الحق في العدول هو حمایة رضا المستهلك لأن رضا هذا 

ذلك من لندم والتي تؤدي إلى االأخیر قد یتعرض للعدید من عوامل المجازفة و
ذلك تفادیا ، والذي أبرمهافیة لإعادة النظر في العقدخلال إعطائه مهلة إض

التي قد یتكبدها نتیجة لتعاقده خاصة لما تتمیز به المعاملات الحالیة من للأخطار
ارء كالدعایات التجاریة وكثرة تنقل البائعین إلى المنازل لىبالإضافة إ،أسالیب الإغ

إستخدام الوسائل التكنولوجیة في ق الإتصال الحدیثة والتعقید الذي یشهده تطور ط ر
ارم العقود الشيء الذي یجعل من المستهلك العادي على الإلمام غیر قادرمجال إب

، مما إستوجب الأمر توفیر وسائل فعالة بهابكل جوانب العملیة التعاقدیة التي یقوم 
ارر هذا الحق وهذا الأخیر یعتبر من النظام العام لا یجوز للمستهلك لحمایته ومنها إق

1.التنازل مسبقا عنه أو تقییده 

ارف منها صفة الإ،دخل لحمایة المستهلكهناك عدة عوامل إستدعت ضرورة الت حت
ویات المستهلك عند التاجر وما یستعمله هذا الأخیر من دعایات للتأثیر على معن

2.افة إلى ضعف مركز المستهلك المعلوماتي والإقتصادي بالإض،ودفعه للتعاقد معه

خصائص الحق في العدول :ثالثا
تتمثل خصائص الحق في العدول كون هذا الحق لا یرد إلا على العقود الملزمة 

ه العقود غیر الملزمة مثلفتئوبالتالي یخرج من طایجار ،لجانبین كعقد البیع وعقد الإ
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.72ص،المرجع السابقخلوى نصیرة ، –1
.763ص،المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي ،–2
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وكان المشرع الفرنسي یكرس هذا النوع من الحقوق في العقود التي تتم عن الوكالة ،
ئص الحق في العدول أنه یجد مصادره اخصبعد كالبیع من خلال الهاتف وكذلك من

جة إلى تدخل اردة المنفردة للمستهلك ودون حاالإتفاق ویتقرر بالإفي القانون و
ارط دونوموافقة الطرف الآخر بل ویتعدى الأمر أكثر من ذلكالقضاء ، ودون إشت

وفي،أن یثبت المستهلك أنه قد تعرض إلى أي وسیلة من وسائل التأثیر أو الخداع
ارف في العقد جعل المشرع هذا الحق م اركز الأط ارر م ؤقت ، سبیل الحفاظ على إستق

1.وینقضي إما بإستعماله أو لفوات المدة المحددة له 

مجال تطبیق الحق في العدول:عاراب
ازئري للمستهلك الحق في العدول ، في  منحت التشریعات المقارنة ومنها المشرع الج

.عدة أنواع من العقود التي یجب أن تتوفر فیها حمایة خاصة للمستهلك 
فالمعیار المتبع في تحدید نطاق خیار الرجوع لم یكون طبیعة العقد نفسه فحسب بل 

.روف التي تم بها والهدف المقصود من الحق في العدولهو أیضا الظ
حیث یمتد تطبیق الحق في العدول إلى البیع الذي یتم عن بعد والبیوع التي یتنقل 

وكذلك بالنسبة للإیجار والبیع بالعینة و بالمذاقى منازل الأشخاصفیها البائعین إل
من قانون 121/20والخدمات ، لكن نجد المشرع الفرنسي قد نص في المادة

:تبعد بعض العقود من التطبیق مثلا المستهلك قد إس
.روف السوق السلع التي تتحدد أثمانها وفقا لظكعقد تورید الخدمات  و-
.الصحف والدوریات والمجلاتعقود تورید-
ارق الیناصیب المصرح بها - .عقود خدمات الرهان وأو

ارت لأن هذا كذلك یشمل حق العدول العقود التي یكون  محلها بیع منقولات دون العقا
)المشتري(النوع الأخیر من البیوع تتطلب الشكلیة حیث تمنح هذه الأخیرة المستهلك 

ارم العقد 2.فرصة كافیة للتفكیر في إب

یشمل كل یتضمن نطاقا واسعا لخیار الرجوع فهوتجدر الإشارة أن التوجیه الأوروبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.880صالمرجع السابق ،،عمر محمد عبد الباقي–1
شریعة والقانون مجلة ال،، خیار المستهلك في البیوع المنزلیة وبیوع المسافةعلاء خصاونة–أیمن مساعدة –2

.167ص،2011،، الأردن46، العدد 
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.العقود المبرمة عن بعد سواء تعلق بسلع أو خدمات 
إجراءات ممارسة الحق في العدول:الثانيالفرع

ارم المدة الواردة في القانون وهي الشرط الوحید لابد منلممارسة الحق في العدول إحت
ارءات خاصة وحتى لا یقع المستهلك في منازعة ،لإعمال هذا الحق لأنه لا توجد إج

ارءات إحتیاطیة یمكن للمستهلك الإستعانة بها  التطرق یستدعيمما قانونیة هناك إج
).ثانیا(م مدة ممارسة الحق في العدولث،)أولا(إلى كیفیة ممارسة الحق في العدول 

كیفیة ممارسة الحق في العدول :أولا
هو التأكد من رضا المستهلك فیما یتعلق یكمن الهدف من ثبوت الحق في العدول ،

ارم العقد ، اردة التوهو مابالتمهل في إب عبیر في الرجوع عن یجب معه إطلاق إ
فالأصل أن هذا النوع من الحقوق .التعاقد من كل قیود إتفاقا مع هذا الهدف 

ارءات خاصة ولا یجوز للمتعاقدین أن یتفقا  الممنوحة للمستهلك لا تخضع لأي إج
من یملك الأكثر یملك ة هذا الحق إستنادا إلى قاعدة على طریقة معینة لممارس

،حیث لا توجد طریقة معینة یعبر من خلالها المستهلك عن عدوله في العقد،1الأقل
أو طریقةي شكلع الفرنسي وكذا التوجیه الأوروبي أإذ لم یتضمن كلا من المش ر

في سبیل الحفاظ على حقوق المستهلك قد ة للتعبیر عن العدول ، غیر أنه ومعین
ویبقى ،ي أو البرید الموصى علیهیتخذ كوسیلة للتعبیر عن عدوله البرید الإلكترون

للمستهلك السلطة التقدیریة في ممارسة الحق في العدول دون أن یكون ملزما بتقدیم 
.تبریر عن ذلك 

مدة ممارسة الحق في العدول :ثانیا 
ازئري مهلة الحق في العدول ، حیث حددها حددت التشریعات ومنها المشرع الج

وهي نفس المهلة التي )أیام7(یوما والتوجیه الأوروبي بـ )15(بـ المشرع الفرنسي 
ازئري  2.حددها المشرع الج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.179ص،، المرجع السابقعلاء خصاونة-أیمن مساعدة–1
.75ص،المرجع السابقخلوى نصیرة ،–2
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أما عن بدأ العمل بهذا الأجل فإنه یبدأ من تاریخ تسلم البضائع والمنتجات هذا ما 
ولكن یختلف الأمر إذا كان محل العقد عبارة نصت علیه التشریعات المذكورة سابقا ،

1.عن خدمات فالمهلة القانونیة تبدأ من لحظة إستغلال الخدمة 

آثار ممارسة الحق في العدول:الفرع الثالث
وللمستهلك ،2یبقي الحق في العدول العقد محاطا بحالة الشك وعدم قابلیته للفسخ 
ارم المدة القانونیة المقررة اردة منفردة بشرط إحت وینتج عن ،لذلكممارسة هذا الحق بإ

).ثانیا(، وبالنسبة للمهني)أولا(ممارسة هذا الحق آثار بالنسبة للمستهلك 
آثار العدول بالنسبة للمستهلك :أولا

ارمه ویترتب على  إن ممارسة المستهلك لحقه في العدول یستتبع نقض العقد السابق إب
ازم .برد السلعة إلى المهني أو التنازل عن الخدمة هذلك إلت

آثار العدول بالنسبة للمهني :ثانیا
ازم ةالمستهلك حقه في العدول خلال المدة القانونیستعملإذا إ یترتب على ذلك إلت

-121/20طبقا لنص المادة یوما30وذلك خلال مدة أقصاها ن ،المهني برد الثم
وٕاذا إنقضت هذه المدة دون قیام المهني بذلك من قانون الإستهلاك الفرنسي ،01

3.كفإن كل یوم تأخیر ینجر عنه فوائد لصالح المستهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.775ص،المرجع السابق،عمر محمد عبد الباقي–1
ارهیم الدسوقي-2 ازمأبو اللیل إب اردیة للإلت اردة المنفردة ،، المصادر الإ ،1995جامعة الكویت ، ، العقد والإ

.198ص
.784ص،المرجع السابق،عمر محمد عبد الباقي-3
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دالعقذحمایة المستهلك في مرحلة تنفی:الفصل الثاني 

أنطالمابل یجب أن تستمرإن حمایة المستهلك یجب أن لا تتوقف بمجرد إنعقاد العقد ،
ارت ،لأنالعقدیة مستمرة ،العلاقة كإمتناع المحترف عن هذه المرحلة قد تشهد عدة تطو

ها بشكل سيء أو مخالف للإتفاق أو طبیعة وشرف التعامل وما أو تنفیذ،موجباتهتنفیذ
التي مثل الإخلال بموجب الإعلام وٕاعطاء المعلومات المتعلقة بالمبیع ویفرضه حسن النیة 

ارر في العلاقة العقدیة أم لا.تفید المستهلك  ارره بالإستم .وتؤثر في ق

یر فالقواعد العامة للقانون المدني هي التي تحكم الإستهلاك كعقد مثل كل العقود ، ولكن توف
ارت احمایة أكثر للمستهلك فرضتها تط التي السیاسیةلأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة  وو

بصفة تكمیلیة أو إضافیة في إتجاه الجودة والمواصفات التي یجب إستلزمت تدخل المشرع 
وبما أن العملیة الإستهلاكیة عملیة عقدیة تحكمها .إلخ...توفرها في السلع والخدمات 

المبادئ العامة في القانون المدني وكذلك النصوص الخاصة بحمایة المستهلك إذ أن هذه 
ارحله أي من الإیجاب والقبول وغیر ذلك  النصوص تحكم العقد الإستهلاكي في مختلف م

من العقود ینتج آثار فإن من هو عقد كغیرهبما أن العقد الإستهلاكي و،1إلى الضمانات 
حیث سنتناول هذا الفصل من خلال تقسیمه ،للمتدخلبین آثاره هو قیام المسؤولیة المدنیة 

:إلى مبحثین على التوالي 

ستهلكضمانات حمایة الم:المبحث الأول -

مسؤولیة المدنیة المقررة للمتدخلال:المبحث الثاني -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارهیم–1 .459ص،المرجع السابق،عبد المنعم موسى إب
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ضمانات حمایة المستهلك:ث الأولالمبح

في القانون التي تهدف لحمایة المستهلك منها ما نجده منصوص علیه قد تعددت الضمانات 
ه في قانون حمایة المستهلكیومنها ماهو منصوص عل385إلى379المدني من المادة 

إستخدامها من أجل توفیر الحمایة وحیث هناك عدة أسالیب یمكن إعتمادها كضمانات
بإعتباره طرف ضعیف في العلاقة العقدیة ومن بین هذه اللازمة والضروریة للمستهلك ،

ازالضمانات ، ازم بضمان ،)المطلب الأول(م بضمان العیوب الخفیة الإلت سلامة والالإلت
) .المطلب الثاني(مطابقة ال

ازم ب:المطلب الأول  ضمان العیوب الخفیةالإلت

ازمات التي  و ازمه بضمان العیوب الخفیةضعها القانون على عاتق البمن بین الإلت وهوائع إلت

ازم بضمان  ازم مستقل عن الإلت ازئري خطى إلت التعرض والإستحقاق تتبع فیه المشرع الج
ویعد ضمان العیوب الخفیة الذي ورثه بدوره عن القانون الروماني ،المشرع الفرنسي ،

حیث تلزم البائع بشكل غیر مباشر بتسلیم المبیع خال من وسیلة جیدة لصالح المستهلك ،
ارر في العیوب كذلك كون الضمان یساعد على زرع الثقة في التب ادل التجاري وتحقیق الإستق

ازئري نص على الضمان في القانون المدني بإعتباره المعاملات ، حیث نجد المشرع الج
الشریعة العامة وكذلك في القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش ، وبموجب المرسوم 

ماتالمتعلق بضمان المنتوجات والخد05/09/1990المؤرخ في 90/266التنفیذي 
یحدد شروط 2013سبتمبر 26المؤرخ في 13/327بالمرسوم التنفیذي المتممالمعدل و

نتطرق إلى مفهوم العیب الموجب وس،2وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ
الفرع(المستهلك حمایة، ثم الضمان القانوني الوارد في قانون)الفرع الأول(ضمان لل

ار الضمان الإتفاقي ،)الثاني ).الفرع الثالث(و أخی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.54ص،2005، ، دار الفجر للنشر والتوزیعالقاهرة،مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبةمحمد بودالي ،–1

.2013، 49ج ر ع-2
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ضمانللمفهوم العیب الموجب :لفرع الأولا

تعریف العیب الخفي:أولا

:الفقهي والقضائيالتعریف –1
".تخلو منه الفطرة السلیمة وینقص القیمةما:"فقد عرفه فقهاؤنا

قة الطبیعیة أو عن الخلق الشرعي ما نقص عن الخل:"عبد الستار أبو غدةویعرفه 
".نقصانا له تأثیر في ثمن المبیع 

لا یحل ":ص"ومشروعیة خیار العیب في الفقه الإسلامي یستند إلى قول الرسول
لمسلم أن یبیع سلعة من السلع وهو یعلم أن عیبا فیها قل أو كثر حتى یبینه ذلك 

".لمبتاعه 
:فمحكمة النقض المصریة ،تعرف العیب الخفي بأنه:أما بالنسبة للتعریف القضائي 

1".الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع "

:التعریف القانوني-2
ازئري ،لم یرد تعریف خاص  إلا أنه لم یهمل النص للعیب في القانون المدني الج

:كما یلي379علیه بل أورد شروطه في المادة 
اهیكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد وجود"

، أو من أو إذا كان بالمبیع عیب ، ینقص من قیمتهوقت التسلیم إلى المشتري ،
الإنتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسب ما هو مذكور في عقد البیع أو حسبما 

فیكون ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما من طبیعته أو إستعماله ،یظهر 
2...".بوجودها 

ازم البائع لایقتصر فقط على أن تبقى حیازة  من هذه المادة یتضح لنا ، أن إلت
حیازة هادئة ومستقرة وذلك عن طریق ضمانه لتعرضه )كالمستهل(المشتري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.224ص، المرجع السابق ،ازهیة حوریة سي یوسف،الوجیز في عقد البیع–1
.225ص،المرجع نفسه-2



العقدة المستھلك في مرحلة  تنفیذحمای:الفصل الثاني 

40

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وٕانما علیه أن یضمن إنتفاع المشتري بالمبیع صي وتعرض الغیر للمبیع ،الشخ
إلتزم البائع بضمان ته، وبالتالي إذا وجد عیب ینقص من قیمته ومنفعإنتفاعا كاملا

.العیب وذلك عن طریق التعویض 
شروط العیب الموجب للضمان :ثانیا

ازم بالضمان الواقع على المتدخل لا یترتب في كل الأحوال وٕانما بحسب  إن الإلت
ذلك أن الحمایة المرتجاة للمستهلك لاتنصرف إلا لمن یبدي توافر شروط معینة ،

ازئري التبصر والحرص اللائقین ، ولذلك تحرص القوانین ومنها القانون المدني الج
ارئط في العیب ، ار على ضرورة توافر ش وتتمثل هذه الشروط في أن یكون العیب مؤث

1.، وأن یكون غیر معلوم للمشتري دیماقخفیا ،

:أن یكون العیب مؤثرا -1

ازئري في العیب أن 379/1إشترطت المادة  ینقص من قیمته من القانون المدني الج
حسبما وبحسب الغایة المقصودة منه ،أي الشيء المبیع ، أو من الإنتفاع به ،

".أو حسبما یظهر من طبیعته أو إستعمالههو مذكور بعقد البیع ،
ازئري في المادة  السالفة الذكر النقص الذي یجعل بالمبیع 379لم یحدد المشرع الج

ار ، ذ بنفس المعیار الذي أخذ به المشرع الفرنسي إلا أن المشرع أخفیه عیب مؤث
ار إذا بلغ حد من مدني فرنسي والذي یقضي ،1641بالمادة  بأن العیب یكون مؤث

ارء أو لا الجسامة بحیث لو علمه المشتري وقت  شترى بثمن التعاقد لإمتنع عن الش
.أقل

من الذي یعنى الإستفادة من ق م ج على المشتري ،380/1وأوجبت المادة 
علىالة وجود عیباحو فيالضمان أن یبادر إلى فحص المبیع بعد تسلمه ،

2.المبیع غیر معیبوٕالا أعتبرالمشتري إخطار البائع في الآجال الملائمة لذلك ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارسة مقارنة،المسؤولیة المدنیة للمنتج،قادة شهیدة–1 ص،2007،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،د
13.
.60ص،المرجع  السابق،مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبةمحمد بودالي ،-2
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:خفیا أن یكون العیب -2
ار ، بل یجب أن یكون خفیا ویكون كذلك ، إذا كانولا یكفي أن یكون العیب مؤث

المشتري لا یعلم به وقت أن تسلم المبیع أو لم یستطع إكتشافه وقت البیع وأن لایكون 
ار ، أما إذا إستطاع البائع أن یثبت أن المشتري كان بإمكانه تبیان العیب  العیب ظاه

یسقط حق المشتري في الضمان ففي هذه الحالة الرجل العادي ،بنفسه لو بذل عنایة 
:وهذه القرینة لا تقبل العكس إلا في حالتین 

حالة ما إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبیع من العیب :الحالة الأولى -
.لأن المشتري یكون بذلك قد إعتمد على قول البائع 

1.قد تعمد إخفاء العیب عنه غشا المشتري أن البائع ،عندما یثبت :الحالة الثانیة -

:أن یكون العیب قدیما-3
وجد  العیب قبل أي أن یكون موجودا وقت تسلم المشتري للمبیع من البائع ، وسواء 

تمام البیع أو حدث بعد تمامه فالمهم أن یكون موجودا وقت التسلیم ویقع على 
ویتمتع قضاة الموضوع بسلطة ل البیع ،المشتري عبء إثبات قدم العیب على حص و

التي تستخلص من طبیعة العیب  ومن عدمه ، تقدیریة لإثبات صفة القدم في العیب 
2.نفسه

:أن یكون العیب غیر معلوم للمشتري -4
و یعتبر هذا الشرط مندمجا في شرط الخفاء على الرغم من قول البعض بإستقلاله 

غیر أن البائع لایكون ضامنا للعیوب التي "من ق م ج 379/2عنه فنصت المادة 
3".كان المشتري على علم بها وقت البیع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ازق السنهوري ،-1 اربع،الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الر ،البیع والمقایضة،المجلد الأول،الجزء ال
.723ص،د س ن،ب ند
ازئريخلیل أحمد حسن قدادة ،-2 اربع،، عقد البیعالوجیز في شرح القانون المدني الج اربعة ،الجزء ال الطبعة ال
ازئر،، .174ص،2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، الج
.237ص،المرجع السابق،الوجیز في عقد البیعازهیة حوریة سي یوسف ،-3



العقدة المستھلك في مرحلة  تنفیذحمای:الفصل الثاني 

42

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان القانوني الخاص المنصوص علیه في قانون المستهلكالضم:الفرع الثاني

من أجل معرفة الضمان القانوني الخاص الذي قرره القانون المتعلق بحمایة المستهلك 
وقمع الغش لابد من التطرق إلى نطاقه من حیث الأشخاص ومن حیث الموضوع

، بالإضافة )ثانیا(، بعد ذلك إلى مفهوم العیب في الضمان القانوني الخاص )أولا(
ار)ثالثا(إلى الحقوق التي یقرها هذا الضمان للمستهلك  كیفیة تنفیذ هذا آجال و ،وأخی

).اربعا(الضمان 
نطاق الضمان القانوني الخاص:أولا

:من حیث الأشخاص-1

ازئري وجدنا  إذا رجعنا للنصوص التي تحكم الضمان القانوني في القانون المدني الج
ارف  وبالتالي فالمستفید من الضمان ،عقد البیع وهما البائع والمشتريأنها تتعلق بأط

دون تمییز بین ما إذا كان شخصا عادیا أو محترفا القانوني للعیب هو المشتري 
1.وكذلك الأمر بالنسبة للملتزم بالضمان فقد یكون بائعا عادیا أو محترفا

الملغى بالقانون 89/02أما بالنسبة للضمان القانوني المنصوص علیه في قانون 
90/266يستهلك وقمع الغش والمرسوم التنفیذالمتعلق بحمایة الم09/03

يبالمرسوم التنفیذالمتمم ووالخدمات المعدلالمتعلق بضمان المنتوجات 
یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفید الذي13/327

2.به المتدخلفیفترض أنه حق للمستهلك العادي فقط یلتزم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.306ص،2006حمایة المستهلك في القانون المقارن ، القاهرة ، دار الكتاب الحدیث ،،محمد بودالي –1
ضمان یحدد شروط و كیفیات وضع و،26/09/2013، المؤرخ في 13/327المرسوم التنفیذي رقم -2

.2013، 49ج ر عخدمات حیز التنفیذ ،السلع وال
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ارد المادة  یستفید كل مقتني لأي "السالف الذكر09/03من قانون 13غیر أن إی
أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة 

".القانون

توجب هذه المادة بتعمیم الإستفادة من الضمان لكل مقتني ، أي لكل مستهلك سواء 
.كان عادیا أو محترفا

:من حیث الموضوع-2

ني یتعلق بجمیع أنواع البیوع سواءإن الضمان المنصوص علیه في القانون المد

ار وسواء كانت هذه المنقولات مادیة أو غیر مادیة،كان محلها منقولا أ وسواء و عقا
كان العقار بالطبیعة أو بالتخصیص ، وسواء كان المنقول جدیدا أو مستعملا مدنیا 

.أو تجاریا 
فهو یشمل المنتجات والخدمات الإستهلاكیة أما بالنسبة للضمان القانوني الخاص ،
المحترفین إلى المستهلكین ونصت على ذلك أي الأشیاء المنقولة المباعة من قبل 

09/03من قانون 16إلى13الملغى وكذلك المواد من 89/02من قانون 6المادة 
من المرسوم التنفیذي 02مهما كانت طریقة وتقنیة البیع وهو ما نصت علیه المادة

.السالف الذكر 13/327
ون المنتوج موضوع أن یك13/327من المرسوم التنفیذي 10وٕاشترطت المادة 

كما یمتد الضمان القانوني أیضا إلى مخصص له ،الالضمان صالحا للإستعمال 
عیوب الخدمات المرتبطة بإقتناء السلعة ، ولا سیما فیما یتعلق برزمها وبتعلیمات 

09تركیبها أو بتشغیلها عندما تنجز تحت مسؤولیة المتدخل وهو ما نصت المادة 
13/1.327يوم التنفیذمن نفس المرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.267المرجع السابق ، ص محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، -1
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مفهوم العیب في الضمان القانوني الخاص:ثانیا
مفهوم العیب الخفي وشروطه في ظل أحكام القانون لقد ثم التعرض من قبل إلى 

السالف 90/266من المرسوم التنفیذي 03جوع إلى نص المادة  رإلا أنه وبالالمدني 
كل عیب یجعل :"الذكر ، نجد أنها حددت العیب موضوع الضمان القانوني بأنه

وهو نفس المعیار الذي نصت علیه ".المنتوج غیر صالح للإستعمال المخصص له
من المرسوم التنفیذي 03والمادة ،1من القانون المدني الفرنسي 1641المادة 

لم تحدد المعیار الذي یمكن الإستناد إلیه لتحدید العیب الخفي ، إلا أن 90/266
یجب :"منه على أنه 10حدد ذلك حیث نصت المادة 13/327المرسوم التنفیذي 

وعند الإقتضاء منتوج موضوع الضمان صالحا للإستعمال المخصص له،أن یكون ال

از على الخصائص التي یقدمها هذا - یوافق الوصف الذي یقدمه المتدخل حائ
المتدخل للمستهلك في شكل عینة أو نموذج ،

یقدم الخصائص التي یجوز للمستهلك أن یتوقعها بصفة مشروعة ، والتي أعلنها -
أو الوسم ،المتدخل أو ممثله علنا ولا سیما عن طریق الإشهار 

.یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیها في التنظیم المعمول به-

الضمان وهو ویجب الإشارة إلى أن تجربة المنتوج لا تسقط عن المستهلك الحق في 
سوم من الم ر11وكذلك المادة 09/03من قانون 15ةما نصت علیه الماد

المعدل و المتمم بالمرسوم 90/266و كذلك المرسوم التنفیذي 13/327التنفیذي 
الذي یتعلق بتحدید شروط و كیفیات 26/09/2013المؤرخ في 13/327التنفیذي 

.وضع و ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي القانون مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر فالعقد ، ذحمایة المستهلك خلال مرحلة تنفییمة ،العایب  ر-1
.29، ص 2011/2012عمال ، كلیة الحقوق ، سكیكدة ، أالخاص ، تخصص قانون 
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حقوق المستهلك التي أقرها الضمان القانوني الخاص للعیب:ثالثا

ارت 12في المادة 13/327نص المشرع في المرسوم التنفیذي  منه على ثلاث خیا
:و هي

،                                  حق إصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة -

،الخدمةحق إستبدال السلعة أو -

.حق رد ثمن السلعة أو الخدمة -

وفي حالة العطب المتكرر وذلك دون أن یتحمل المستهلك أي مصاریف إضافیة ،
.یحق للمستهلك أن یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو رد ثمنه 

كما یمكن للمستهلك أن یحصل على ضمان إضافي یقدمه المتدخل أو ممثله دون 
.زیادة في التكلفة 

یتحصل المستهلك على ضمان القانوني لابد أن یبین شهادة الضمان التي وحتى

ارعاة البیانات التي حددتها یسلمها المتدخل له ، وفي حالة عدم تسلیمها أو عدم م
والتي یجب أن تتوفر في شهادة الضمان 13/327من المرسوم التنفیذي 06المادة 

وفي حالة ضیاعها یحق للمستهلك المطالبة بهذا الضمان عن طریق تقدیم فاتورة أو 

ارء أو تذكرة الصندوق أو أي وسائل إثبات أخرى  1.قسیمة الش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلع و ، یحدد شروط و كیفیات وضع و ضمان 26/09/2013، المؤرخ في 13/327المرسوم التنفیذي رقم -1
.18-17، ص ص 2013، 49الخدمات حیز التنفیذ ، ج ر ع 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانونيآجال وكیفیة تنفیذ الضمان:رابعا

:آجال الضمان -1

حدد المشرع كأصل عام مدة الضمان بستة أشهر على الأقل تسري إبتداء من تاریخ تسلیم 
.السلعة الجدیدة أو تقدیم الخدمة

ارر من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك  حیث تحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة بق
ارر مشترك بینه وبین الوزیر المعني  .وبق

ر بالنسبة أنه هناك بعض المنتوجات حددت مدة ضمانها على الأقل بثلاثة أشهغیر 
وعندما یطلب المستهلك من المتدخل أثناء فترة سریان الضمان .للمنتجات المستعملة 

فإن فترة الضمان تمدد إعادة السلعة موضوع الضمان إلى حالتها ،القانوني أو الإضافي ،
دم إستعمال السلعة وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان ثلاثین یوما على الأقل بسبب ع

.الباقیة

:كیفیة تنفیذ الضمان -2

أو عن طریق أي وسیلة ،لا یستفیذ المستهلك من الضمان إلا بعد تقدیم شكوى كتابیة
إبتداء من أیام10مهلةأخرى مناسبة لدى المتدخل ، ویمكن للمتدخل أن یطلبإتصال 

فيلقیام بمعاینة مضادة ، وعلى حسابه بحضور الطرفین أو ممثلهما لتاریخ إستلام الشكوى
الذي توجد فیه السلعة المضمونة وعندما لاینفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثین یوما المكان 

التي تلي إستلام الشكوى من المتدخل فإنه یجب على المستهلك إعذار المتدخل عن طریق 
1.بالإستلام أو بأي وسیلة أخرى مناسبةرسالة موصى علیها مع إشعار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.18السابق الذكر ، ص ،13/327المرسوم التنفیذي رقم -1
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الضمان الإتفاقي:ع الثالثالف ر

الضمانات الإتفاقیة كما یتضح من مسماها لاتقوم إلا بإتفاق مسبق بین المنتج أو البائع 
).المستهلك(وبین المشتري 

وٕاذا كان الفقه قد تصور في وقت مضى أن الضمانات الإتفاقیة لیست إلا نوع من التعدیل 
فإن إستقلالیة هذین الفرعین أصبحت الآن والتوسع في الضمانات القانونیة للعیوب الخفیة 

هذا ما یجعلنا نتطرق إلى ،1وللضمان الإتفاقي صور أكثر تنوعا وتشدداأمر مسلم به ،
ثم الضمان الإتفاقي المنصوص علیه في ،)أولا(الضمان الإتفاقي الوارد في القانون المدني 

).ثانیا(قانون حمایة المستهلك 

الوارد في القانون المدنيان الإتفاقي الضم:أولا

:وآثار الضمان الإتفاقيشروط -1

ـ :شروطه-أ

ازئري على جواز تعدیل أحكام الضمان السالف 284نصت المادة  من القانون المدني الج
.الذكر و ذلك إما بالزیادة أو الإنقاص أو الإسقاط

ارط ضمان البائع وتتمثل الزیادة في ضمان العیوب الخفیة في توسیع أسباب الضمان كإشت
أو تطویل مدة التقادم الأكثر من سنة كما تتمثل الزیادةأي عیب لم یكتشف وقت التسلیم ،

.یععیب في المبفي الضمان في الإتفاق على تعویض أكبر في حالة ظهور 

ارط البائع على المشتري عدم ضمانه لعیب معین  أما الإتفاق على إنقاص الضمان ، كإشت
ارط البائع على المشتري في حالة رده للمبیع ألا یرد له إلا أقل قیمة .بالذات أو إشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارهیم ، المرجع السابق ، -1 .373عبد المنعم موسى إب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب یكتشفه في أما إسقاط الضمان یتمثل في قبول المشتري شرط البائع بعدم ضمانه لأي عی
.المبیع 

السالفة الذكر قیدت الضمان الإتفاقي المسقط أو المنقص للضمان 384إلا أن المادة 
أي بشرط عدم سوء " .عدم تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع غشا منه"القانوني بشرط 

از سواء ورد في العقد الأصلي أو منفصل عنهالنیة ، 1.والضمان الإتفاقي یكون جائ

:آثاره-ب

بالمقارنة بالضمان الخاص بالعیوب تؤدي الضمانات الأساسیة إلى تحسین وضع المشتري ،
الخفیة ، و من ذلك على سبیل المثال أن الضمانات الإتفاقیة تعفي المشتري من عبء 

أنه یسقط اقدم العیب و خفاؤه ، كما یمثل الضمان الإتفاقي وسیلة إشهاریة فعالة كمإثبات 
ازمات الملقاة على عاتق البائع و التي إبتدعها القانون الفرنسي 2.الكثیر من الإلت

ازم الصانع أو البائع إما كما أن الضمان الإتفاقي ینص على حلول ملائمة للمستهلك منها إلت

.بإصلاح الشيء المعیب أو إستبداله و هي حلول أفضل من تلك التي یقدمها القانون المدني

ارضى مع  كما أن الواقع أثبت إستجابة المحترف لتنفید الضمان الإتفاقي المكتوب و الذي ت
و حتى .المشتري حوله من جهة ، مما یؤدي إلى قلة اللجوء إلى المحاكم في هذا الخصوص

كما أنه و .و لو لم یحصل ذلك فإنه لا یتقید بالأجل القصیر الخاص بالضمان القانوني 
ار لسهولة إثبات الضمان الإتفاقي و بساطته ، یجوز للمستهلك في فرنسا أن یسلك سبیل نظ
3.قضاء الإستعجال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.377محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص -1

ارهیم ، المرجع السابق ، ص -2 .474عبد المنعم موسى إب

.383ایة المستهلك في القانون المقارن ، المرجع السابق ، محمد بودالي ، حم-3
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مستهلك الضمان الإتفاقي الخاص المنصوص علیه في قانون حمایة ال:ثانیا

المتعلق 1990سبتمبر 9المؤرخ في السالف الذكر90/266نص المرسوم التنفیذي
شرط عدم الضمان الذي یورده المحترف في بطلان بضمان المنتجات و الخدمات على 

ازمات المحترف المترتبة عن الضمان القانوني، تعاقده مع المستهلك سواء تضمن إنقاصا لإلت

:إلا أن زیادة الضمان أجازها بشرطین لها ،أو تضمن إسقاطا كلیا 

.أن تكون هذه الزیادة مجانیة:أولهما  -

أن تكون أنفع من الضمان القانوني كتطویل أجل دعوى تنفیذ الضمان لأكثر من :ثانیهما -
.عام

ضرورة تضمین شهادة 90/266فقرة أخیرة من المرسوم التنفیذي 14أوجبت المادة -
".الضمان القانوني في جمیع الأحوالبقیط:"الضمان عبارة 

ازمیة أهمه اویثبت الضمان الإتفاقي بشهادة یسلمها المحترف إلى المستهلك تتضمن بیانات إل
.عنوانهمدة الضمان إسم الضامن ،

وتجدر الإشارة إلى أن المستهلك یجوز له أن یتمسك بالضمان القانوني في وقت لم تتحقق 
للمستهلك أن فإنه یجوز وٕاذا إجتمعت شروط الضمانین ،الإتفاقي،فیه بعد شروط الضمان 

1.الضمان القانوني مهما كان مجال تحدید الضمان الإتفاقي یتمسك لفائدته بآثار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.474محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص -1
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ازمالإ:المطلب الثاني المطابقةسلامة  والبضمان لت

وذلك من المجهودات التي فرضها المشرع في سبیل تحقیق حمایة فعالة للمستهلك،رغم
ارر مسؤولیة المحترف على ضمان العیوب الخفیة إلا أنها ظلت عاجزة  عن توفیر ،خلال إق

بالإضافة إلى التطور قیود ،لأن هذا الضمان یخضع لشروط وللمستهلك ،الحمایة
مما جعل المستهلك بحاجة ماسة ظهور منتجات عالیة التعقید ،التكنولوجي الذي ساهم في 

ارر هتلحمای مما أدى بالتشریعات ،التي سببتها المنتجات والتي تمس بسلامتهمن الأض
ازم بضمان السلامة  ازئري إلى فرض على عاتق المحترف إلت )الفرع الأول(ومنها المشرع الج

التي یعرضها للإستهلاك للمواصفات القانونیة كما فرض علیه ضرورة إستجابة المنتوجات ،
ازم بضمان المطابقةوالقی ).الفرع الثاني(اسیة أي الإلت

السلامةالإلتزام بضمان:الفرع الأول

إتجه القضاء الفرنسي إلى تبني وسیلة أخرى لحمایة المستهلك بعد قصور الوسائل السابقة 
ازم بضمان  ازم بضمان السلامة في عقد البیع مستقل عن الإلت ارف بوجود إلت وهو الإعت

كون دعوى الضمان لاتكفل للمستهلك سوى التعویض عن الضرر التجاري ،العیوب الخفیة 
كما أن دعوى ضمان العیوب الخفیة لها قیودها و مدتها قصیرةیة ،دون ضرر السلامة البدن

لابد من و لذلك1مما یستدعي الأمر البحث  عن وسیلة أخرى أكثر فعالیة لحمایة المستهلك 
ازم بضمان السلامة  ازم)أولا(تعریف الإلت ار الطبیعة )ثانیا(ثم مضمون هذا الإلت ، و أخی
ازم بضمان السلا ).ثالثا(مةالقانونیة للإلت

تعریف الإلتزام بضمان السلامة :أولا

ارر لا  ازم بضمان السلامة ، فكرة و لیدة الحاجة ، تمثلت هذه الأخیرة  في ظهور أض إن الإلت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارسة مقارنة ،  الط-1 بعة الأولى ، عمان ، الدار العلمیة الدولیة عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، د
.87، ص 2002للنشر و التوزیع ، 
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تستوعبها النصوص الساریة المفعول وقتئذ ، فشكلت بذلك قصور حاول الفقه و القضاء 
ازم ،وضع حلول له ، حیث  :"حیث هناك من یعرفه على أنهتوجد عدة تعریفات لهذا الإلت

ازلتها حتى یتحقق الأمان الذيالعلم بعیوب  المبیع ".یتوقعه المشتري عند إستعمالهو إ
ازم بضمان السلامة بالنظر لشروطه ،فو هناك من یع ر وبعضهم یعرفه بالنظر إلى الإلت

ازم ببذل عنایة أو بتحقیق نتیجة(یعرفه بالنظر إلى طبیعته وهناك من عناصره ، ).إلت

ازم یقتضي اللجوء إلى توضیح السلامة ، ازم بالسلامةولتعریف هذا الإلت .ثم مضمون الإلت

:لسلامة المقصود با-1

ذله تنفیسبب ي للمتعاقد محفوظة من أي إعتداء یهي الحالة التي یكون فیها الكیان الجسد
ازمات التعاقدیة في الإتفاق المبرم بین هذا الأخیر والمهني أو المحترف ، ازم الناقل الإلت كإلت

ازمافرالمسبتوصیل  كما یقولسالما إلى الجهة التي یقصدها أي السلامة هي محل الإلت

ذازم بضمان السلامة طیلة مدة تنفیوبالتالي یجب على المهني الإلتبعض الفقهاء ،
ازمات المترتبة عن العقد الذي أنشأه  .الإلت

ازئري مصطلح سلامة المنتجات في المادة  09/03من القانون 03وقد عرف المشرع الج
غیاب كلي أو وجود في مستویات مقبولة وبدون خطر في مادة غذائیة لملوثات أو :"كما یلي 

ار بالصحة بصورة مواد مغشوشة  أو سموم طبیعیة أو أي مادة بإمكانها جعل المنتوج مض
1".حادة أو مزمنة 

منه 02،حیث نصت المادة 97/494رد تعریف السلامة في المرسوم التنفیذي رقم كما  و
یجب أن تتوفر في اللعبة شروط السلامة المنصوص :"من نفس المرسوم 02ونجد الفقرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.53العایب ریمة ، المرجع السابق ، ص -1
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ار لمدة  إستعمالها علیها في هذا المرسوم في الحالة التي توضع فیها في الأسواق ونظ
1".المحتمل والعادي

وبتحدید معنى السلامة نحدد محل هذه السلامة أي سیطرة المدین على العناصر المسببة 
للضرر سواء تمثلت هذه السیطرة على سلوك الأشخاص أو على الأشیاء المستخدمة في 

.العقد المبرم بین المهني والمستهلكتنفیذ 

مضمون الإلتزام بضمان السلامة :ثانیا

ازم  ازم الملقى على عاتق المهني المتمثل في الإلت ضمان السلامة فإنه ببالإضافة إلى الإلت
إلى جانب ذلك یلتزم بأن یتخد كل الإحتیاطات من أجل منع حدوثه من الأصل أو على 

ارءات التي تكفل منعالأقل تجنب آثاره إذ یجب عل ازم إتخاذ جمیع الإج ى المدین بهذا الإلت

وسلامة المتعاقد الآخر ، إذ الذي یمس أمن الحادث أي علیه توقع وقوع الحادث الضار ،

ارءت و التدابیر لمنع هذا التهدید .علیه إتخاد بعض الإج

أحد المسافرین عن sncf الفرنسیةالمقام قضت محكمة النقض و في هذا

مؤكدة أن الحادث كان من الممكن تفادیه بوضع نظام مناسب یمنع فتح الأبواب أثناء سیر 
ازم بضمان السلامة والمتمثل في منع القطار ، وأكدت على عدم إستفاء أحد عناصر الإلت

مضمون الإحتیاطات التي یجبضار وحددت المحكمة للمدینحصول الحادث ال

ازمه بضمان السلامة تنفیذا صحیحاذعلیه إتخادها لینف 2.إلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال 21/12/1997، المؤرخ في 97/497المرسوم التنفیذي رقم -1
.1997، 87اللعب ، ج رع 

.54العایب ریمة ، المرجع السابق ، ص -2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارءات تقلل من الآثار الضارة للحادث  .أو على الأقل إج

ازم بالأمن مفهوم واسع لیشمل جمیع المستعملین  لقد منح قانون حمایة المستهلك للإلت
للمنتجات أو الخدمات وطغى علیها الطابع الوقائي أي وقایة المستهلك من جمیع المخاطر 

كما إستلزم ضرورة توفر ضمان ضد المخاطر التي عن المنتوج أو الخدمة ،التي تنجم 
1.منهیمكن أن تمس بصحته أو أ

الطبیعة القانونیة للإلتزام بضمان السلامة:ثالثا

ازم بصفة أصلیة في القانون  المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 89/02تقرر هذا الإلت
ارز 09/03الملغى بالقانون  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وتكمن الأهمیة من إب

ازم بضمان السلامة هو  إثبات مسؤولیة المتدخل عن الضرر الناتج عن الصفة طبیعة الإلت
.الخطرة في الشيء خاصة أمام التفاوت العلمي بین المتدخل والمستهلك

:الإلتزام بضمان السلامة إلتزام ببذل عنایة-1

یلتزم بتسلیم سلعة خالیة من أي عیب حتى ولو تعذر علیه ،)المتدخل(إن المنتج أو البائع 
.علمه بهذه العیوب 

ارجع في تحقیق الحمایة  ازم ببذل عنایة یؤدي إلى ت ازم بضمان السلامة إلت والتسلیم بأن الإلت
ذلك أن الحمایة في مقتضى أحكام ضمان العیوب الخفیة تقتصر على الحمایة الإقتصادیة ،

ازم بضمان السلامة إلى جانب تلك الحمایة یعنى بسلامة المستهلك الجسدیة  بینما الإلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.55السابق ، ص العایب ریمة ، المرجع -1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.و بالتالي هذه الأخیرة متقدمة من حیث الحمایة

:الإلتزام بضمان السلامة إلتزام بتحقیق نتیجة -2

ازم بتحقیق نتیجة ومن ثمة أن  ازم بضمان السلامة لا یكون إلا إلت یرى بعض الفقه أن الإلت
البائع لا یجدیه نفعا أن یثبت أنه بذل العنایة الواجبة للتأكد من خلو المبیع من العیوب 

وأنه كان سببا لضرر الذي لحق 2المبیع فالمسؤولیة تقوم متى ثبت وجود عیب بالشيء 

ف النظر عن علم المهني بالعیب أو جهله به أو حتى ثبوت علمه  به المستهلك بص ر
فالمستهلك یستحق التعویض عندما یقیم الدلیل على وجود الضرر وكل علاقة سببیة التي 

.تربطه بالسلعة

:ة الخاصة للإلتزام بضمان السلامةالطبیع-3

ازم بضمان السلامة أخذ موضع وسط بین ما إذا كان إ ازم نلاحظ أن الإلت ازم ببذل عنایة وٕالت لت
ازم بتحقیق نتیجةبتحقیق نتیجة ، غیر أنه متى لحق الشخص .غیر أنه أشد قربا إلى الإلت

3.ضرر بسبب عیب في المنتوج لزم المتدخل بالتعویض 

الإلتزام بضمان المطابقة:الفرع الثاني

ار أساسیا في التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي حیث  تشكل جودة المنتوجات عنص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.69العایب ریمة ، المرجع السابق ، ص -1

.87بق ، ص اعامر قاسم أحمد القیسي ، المرجع الس-2

ازم بضمان المنتوج ، مصر ، دا ر الفكر الجامعي ، -3 .223، ص2007علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الإلت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالإضافة إلى كسب بفضلها یمكن ترویج هذه المنتجات والمحافظة على الأسواق الداخلیة ،
المنتوجات ، ویتعلق الأمرهنا قواعد جدیدة وضمان ثقة المستهلكین مما یزید وتیرة طلب هذه

بالمواصفات القانونیة والتنظیمیة التي یجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة وهو ما یطلق 
علیه بالمطابقة حیث نجد كل من القانون المدني وقانون حمایة المستهلك تناول هذا 

ازم الملقى على عاتق المتدخل ، القانون المدنيرجوع إلى أحكامبلفاالمصطلح أو هذا الإلت

منه المتعلقة بالبیع بالعینة حیث ألزمت هذه المادة البائع بتسلیم 353خاصة نص المادة 
مطابقة للعینة وٕاذا كانت البضاعة المقدمة غیربضاعة مطابقة لها تماما من حیث الجودة

.مشتري أن یطلب فسخ العقد إلى جانب حلول أخرىالمتفق علیها كان لل

من خلال ما سبق نستنتج أن المطابقة قد تضمنتها أحكام القانون المدني إلا أنها قاصرة 

ارء سلعة ما أو منتوج فهو  على تحقیق الحمایة الكافیة للمستهلك لأن المستهلك لما یتوجه لش
مما یحول دون إمكانیة المستهلك من التأكد من عادة ما تقدم له في علب تم تغلیفها مسبقا ،

في المقابل نجد ها أي لیس هناك إتفاق مسبق بینه وبین البائع حول هذه المسائل ،جودت
اردة المستهلك التي أبدا لن تحقق  قانون حمایة المستهلك غیر من فكرة المطابقة فإبتعد عن إ

ازم بالمطابقة في ظل قواعد قانون حمایة المستهلك سنو، 1له الحمایة تطرق إلى مفهوم الإلت
).أولا(

مفهوم الإلتزام بضمان المطابقة في ظل قواعد قانون حمایة المستهلك:لاأ و

ارد بالمطابقة في قانون حمایة المستهلك مطابقة السلع والخدمات للمقاییس المعدة  ی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.91، المرجع السابق ، صجرعود الیاقوت-1
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ى المادة رجوع إلبالمیز كل منها على حدى ، فوالمواصفات القانونیة والتنظیمیة والتي تهم وت
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك نجدها تنص على 89/02من قانون 05
في عملیة الوضع یجب على كل منتج أو وسیط أو موزع أو بصفة عامة كل متدخل:"أنه

یقوم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج للإستهلاك أن
09/03من قانون 12الملغاة بنص المادة ".للقواعد الخاصة به والممیزة لهأو الخدمة 

ازم في المادة  من 05المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ونجد كذلك النص على هذا الإلت
ازري المشترك المتضمن المواصفات 97/494المرسوم التنفیذي  ارر الو التقنیة والقواعد والق
ازمیة المطابقة02ث نصت المادة سمنت حیالمطبقة على الإ 1.منه على إل

فإذا كانت أحكام القانون المدني تحدثت عن المطابقة للمحل المتفق علیه من طرف 
المتعاقدین فإن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش قصد توفیر الجودة العالیة في المنتوجات 

ارم المواصف .ات القانونیة والقیاسیة ومنافسة المنتوجات العالمیة نص على ضرورة إحت

:إحترام المواصفات القانونیة والقیاسیة-1

:ات القانونیةإحترام المواصف-أ

یجب أن تتوفر المقاییس والمواصفات القانونیة في كل منتوج أو خدمة موجهة للإستهلاك ،
ن على كل متدخل ییتع:"السالف الذكر على أنه09/03من قانون 10حیث تنص المادة 

ازمیة أمن المنتوج الذي یضعه للإستهلاك فیما یخص ارم إل :إحت
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.88العایب ریمة ، المرجع السابق ، ص -1
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ازته وترك- ".بته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانتهیممی

یجب أن یلبي كل منتوج معروض :"نصت في فقرتها الأولى على أنهمنه فقد 11أما المادة 
ازته الأساسیة  للإستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممی

ونسبة مقوماته اللازمة وهویته و كمیاته وقابلیته للإستعمال والأخطار الناجمة عن 
".إستعماله

القانون المتعلق بالتقییس وكذا القانون المتعلق بالنظام تطبیقا لأحكام هذه المادة صدر 
ازئر .الوطني للقیاسة حیث یمثلان الإطار القانوني بشكل عام لنشاط التقییس في الج

ازت المطلوبة في المنتوج سواء كانت سلعة تعبر المواصفات القانونیة عن الخصائص  والممی
ارمها منذ تولي الإنتاج یقع على المحترفأو خدمة قصد تحقیق غرض معین ، واجب إحت

حیث لا یمكن منح شهادة المطابقة للمنتوج في الحین هو لا یستجیب ،إلى غایة الإستهلاك
.لشروط إنتاجه أو ثم إنتاجه بطریقة مخالفة للمقاییس الموضوعة لذلك

:إحترام المواصفات القیاسیة -ب

هدفهاخصائص المنتوج أو الخدمة ،الوثائق التي تبین :"تعرف المقاییس على أنها 
فالمقاییس أو المعاییر تحدد خصائص ".الأساسي المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات

1.معینة لحمایة صحة وأمن المستهلك

إن المواصفات القیاسیة عبارة عن وثیقة قانونیة متاحة للجمیع ومصاغة بالتعاون أو بالإتفاق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.137أرزقي زوبیر ، المرجع السابق ، ص-1
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، وبالرجوع ...)مستهلكینالتجار ،الأجهزة الرقابة،(مع جمیع من ذوي المصالح المتأثرة بها
تقییس على المتعلق بال04/04في فقرتها الأولى من قانون رقم 02نص المادة إلى
النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات إستعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل :"أنه

1.حقیقیة إجتماعیة الغرض منها الدرجة المثلى من التنظیم 

والهدف من التقییس یكمن في وضع الوثائق المرجعیة التي تتضمن الحلول للمشاكل التقنیة 
خدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین الشركاء والتجاریة المتعلقة بالمنتوجات وال
:والإجتماعیین وتتجلى مبادئ التقییس فيالإقتصادیین والعلمیین والتقنیین ،

.التبسیط *

.التنظیم*

.تحقیق الملائمة*

من قانون 30أما بالنسبة للغرض الذي وضع من أجله التقییس فقد نصت علیه المادة 
:السالف الذكر04/04

.تحسین جودة السلع والخدمات -

.التخفیف من العوائق التقنیة -

ارف المعنیة- 2).هیئات التقییس ، الجمعیات ،المستهلك(مشاركة الأط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.26س ، المرجع السابق ، صعلي بولحیة بن بوخمی-1

.2004، 41، المتعلق بالتقییس ، ج ر ع 2004یولیو 23المؤرخ في ،04/04قانون رقم -2
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كما یعمل التقییس على وضع علامات تجاریة خاصة بالسلع تبرز مطابقة المنتوج 
ازئریة سابقاللمواصفات 04/04، والتي تسمى حالیا في ظل القانون )89/23(الج
الوطنیة یشهد علیها بواسطة علامة أو علامات وطنیة بواسطة شهادة على هذه بالمواصفات
1.المواصفات 

:أنواع المواصفات-2

ازئریة ومواصفات المؤسسة .لقد قسم القانون المواصفات إلى صنفان وهما المواصفات الج

:المواصفات الجزائریة -أ

وتركیبها وأبعادها وخاصیتها وحدات القیاس وشكل المنتوجات :وتتضمن على الخصوص-
الطبیعیة والكیماویة ونوعها المصطلح والتمثیل الرمزي وطرق الحساب والإختبار والمعایرة 

وتشمل والقیاس والأمن والصحة وحمایة الحیاة ووسم المنتوجات وطریقة إستعمالها ،
ازئریة على المواصفات المصادق علیها والمواصفات المسجلة 2.المواصفات الج

:المواصفات المصادق علیها -1-أ

ارء المطابقة یستلزم القیام  ازمیة التطبیق ومن أجل إج تكون المواصفات المصادق علیها إل

علیها القیام بالتحریات على بإستقصاء عمومي أو إداري تقوم به هیئة التقییس والتي یجب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.69العایب ریمة ، المرجع السابق ، ص -1

ازم بضم-2 ان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك و قمع الغش ، مذكرة لنیل شهادة شعباني نوال ، إلت
.97، ص 2012الماجستیر في القانون ، فرع المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،  تیزي وزو ، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دخول المنتوجات العمومیة والإداریة ولا یمكن تطبیق االمواصفات المصادق علیها قبل
.هذه المواصفات حیز التنفیذ أي أن المواصفات مصادق علیها تطبق بأثر فوري ومباشر 

):الإختیاریة(المواصفات المسجلة -2-أ

تكون إختیاریة التطبیق ویتم تسجیلها في سجل یمسك من طرف الهیئة المكلفة بالتقییس 
ازئریة حسب ترتیبها العددي ویذكر فیه على الخصوص رقم التسجیل تدون فیه المقاییس الج

1.بیان المقیاس وتسمیتهوتاریخه ،

:مواصفات المؤسسة -ب

تعد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة المعنیة بالنظر إلى خصائصها الذاتیة وتختص 
ازئریة أو إن كانت محلا مواصفات المؤسسة في كل المواضیع التي لیست مح ل مواصفات ج

ازئریة ،لمواصفة واحدة أو  ولا یجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة عدة مواصفات ج
ازئریة ویجب أن توضع نسخة من مقاییس المؤسسات لدى ،لخصائص المواصفات الج

الهیئة المكلفة بالتقییس وتعنى مقایسس المؤسسة بوجه خاص حسب ما تنص علیه المادة 
ارر المؤرخ في 17 ازت المصنوعة بالمنتجات وأس03/11/1990من الق الیب الصنع والتجهی

2.والمستعملة داخل المؤسسة نفسها 

:الإشهاد على المطابقة-3

ارقبة تطبیق  یعتبر الإشهاد على المطابقة تلك المرحلة الأخیرة التي تقوم بها الهیئة المكلفة بم
ارم المقایسس المعتمدة ، حیث منحت هذه المهمة للعدید من الهیئات على المستوى وٕاحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.105جرعود الیاقوت ، المرجع السابق ، ص-1

.31علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق ، ص -2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارقبة المنتوجات بدایة من مرحلة الإنتاج إلى غایة الوطني والتي لها صلاحیة متابعة وم
للمنتج والمستهلك ةفیعتبر الإشهاد على المطابقة دلیل الجودة بالنسب،1وضعه للإستهلاك

الذكرالفالس04/04من قانون 20ویأخد الإشهاد بشكل إشارة أو علامة وطبقا للمادة 
یتضح أن مطابقة المنتوجات لللوائح الفنیة والمواصفات الوطنیة یشهد علیها بواسطة علامة 

یتم إیداع العلامات وبواسطة شهادة المطابقة للمواصفات  أو/أوعلامات  للمطابقة و
اع دوليكما یمكن أن تكون العلامة محل إیدالوطنیة لدى المركز الوطني للملكیة الوطنیة 

2.نظمة العالمیة للملكیة الفكریةلدى الم

المسؤولیة المدنیة المقررة على المتدخل :المبحث الثاني

ازء مدني یتمثل في المسؤولیة  ازمات السابق بیانها ج یترتب على إخلال المتدخل بالإلت
وسنعالج هذا المدنیة والتي هي بدورها تنقسم إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة ،

:لال تقسیمه إلى مطلبین على التوالي المبحث من خ

مفهوم المسؤولیة المدنیة:المطلب الأول -

التعویض ومستحقه:المطلب الثاني -

مفهوم المسؤولیة المدنیة:المطلب الأول

ویقصد بها بصفة عامة ،تشكل المسؤولیة المدنیة أحد أركان النظام القانوني والإجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.141ع السابق ، ص أرزقي زوبیر ، المرج-1

.96العایب ریمة ، المرجع السابق ، ص -2
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ازم مقرر في ذمة المسؤول وقد  المسؤولیة عن طریق تعویض الضرر الناجم عن الإخلال بإلت
ازم عقدا یربطه بالمضرور فتكون مسؤولیته عقدیة یحكمها ویحدد  یكون مصدر هذا الإلت

وقد یكون ،والقواعد الخاصة بالمسؤولیة العقدیة من جهة أخرى،مداها العقد من جهة
تكون تقصیریة لأن ف عامة یفرضها على الكافة وعندئدمصدره القانون في صورة تكالی

ازئري قد إلتزم قواعد القانون هو الذي یستقل بحكمها وتحدید مداها ، حیث نجد المشرع الج
من القانون 124الإثبات إذ نص في المادة واجب المسؤولیة التقصیریة وأقامها على خطأ 

ازئري على مایلي  كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضرر للغیر :"المدني الج
1".یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

قانون مدني ومسؤولیة 13و134كما أنه تعرض لحالات الخطأ المفروض بالمادتین 
والمسؤولیة عن الأشیاء والحیوان في المادتین 137و136لمادتین وع عن عمل التابع باالمتب

قانون مدني و نجد في كل حالة من حالات المسؤولیة التقصیریة مبنیة على 139و138
ازدت ،أساس الخطأ المفروض في تحدید فرص وفي قانون المستهلك نجد أن الحاجة 

ازئري مجمل الحالات ، ستهلك أمن وسلامة المالمخاطر التي تهدد  حیث أقر المشرع الج
ازم العقدي الذي ینتج عنه  التي تقام فیها المسؤولیة بناء على خطأ في حالة الإخلال بالإلت
ضرر وأقر لذلك مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة لتفادي ذلك بناء على قانون 

ارسیم التنظیمیة والتطبیقیة 2.حمایة المستهلك والم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارسة مقارنة مع القانون الفرنسي،مسؤولیة المنتج،ماماش نادیة-1 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،د
.07ص،2012تیزي وزو،،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق ،تخصص قانون أعمال ،

.89صالمرجع السابق ،،علي بولحیة بن بوخمیس-2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:وسنتناول هذا المطلب من خلال تقسیمه إلى ثلاثة فروع على التوالي 

تمییز المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة التقصیریة:الفرع الأول -

أركان المسؤولیة المدنیة:الفرع الثاني  -

آثار المسؤولیة المدنیة:الفرع الثالث -

تمییز المسؤولیة العقدیة عن التقصیریة :الفرع الأول

ار لوجود تشابه بین المسؤولیتین إقتضى الأمر التمییز بینهما  .نظ

یة من حیث الأهل:أولا

أما المسؤولیة العقدیة فلابد من توافر أهلیة ،المسؤولیة التقصیریة یكفي لقیامها أهلیة التمییز
.التعاقد وهي تختلف بحسب نوع العقد 

:من حیث الإعذار:ثانیا

ازمه ،یقع عبء الإثبات على المدین بعد إثبات الدائن وجود العقد فیثبت المدین بأنه قام بإلت
ازمه  العقدي أما في المسؤولیة التقصیریة فالدائن هو الذي یثبت أن المدین قد أخل بإلت

1.القانوني بإرتكابه عملا  غیر مشروع

:من حیث التعویض:ثالثا

مدین المرتكب لغش أو خطأ جسیم تنص على أن ال02من ق م ج فقرة 182حسب المادة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.124ص،المرجع السابقالعایب ریمة ،-1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما في المسؤولیة ،لا یلتزم إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه وقت التعاقد
.التقصیریة فإن المسؤول یلتزم بتعویض كل من الضرر المتوقع أو غیر المتوقع 

:التضامن من حیث:رابعا

بناء التضامن بین الدائنین أو بین المدینین لایفترض وٕانما یكون"ق م ج217تنص المادة 
ازم الناشئ عن العقد أي بتعبیر آخر لا تضامن في الإلت".نعلى إتفاق أو نص في القان و

.مسؤول عن دفع الجزء المقرر علیه فقطوبالتالي یقسم علیهم وكل واحد منهم 

أما في المسؤولیة التقصیریة فإن التضامن في المسؤولیة عن العمل الضار مفروض بحكم 
.من ق م ج 126وجاء ذلك ضمن نص المادة القانون

:سؤولیة من حیث الإتفاق على تعدیل أحكام الم:خامسا

أو تخفیفا أو تشدیدا جائز وهو ما اإن الإتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة إعفاء
التقصیریة فلا یجوز الإتفاق قانون مدني ، أما في المسؤولیة 2فقرة178تنص علیه المادة 

على الإعفاء أو التخفیف منها وكل إتفاق على ذلك یكون باطلا لأن أحكام المسؤولیة 
.تقصیریة من النظام العام ومردها القانون ال

:من حیث التقادم:سادسا

ازئري بمضي  سنة وذلك حسب ما15تتقادم دعوى المسؤولیة العقدیة في القانون المدني الج
ازم بإنقضاء خمسة "من القانون المدني308تنص علیه المادة  عشرة سنة یتقادم الإلت

وتتقادم أیضا المسؤولیة التقصیریة ...".عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون
تسقط دعوى التعویض :"من القانون المدني 133سنة ونصت على ذلك المادة 15بمضي 
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".بإنقضاء خمسة عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار 

ازئري لم یجعل هناك فرق  بین مدة التقادم عكس ما فعلت أغلب والملاحظ أن المشرع الج
1.التشریعات 

أركان المسؤولیة المدنیة:الفرع الثاني 

ار لعدم كفایة قواعد المسؤولیة المدنیة التي كانت تطبق على المهنیین والبائعین بصفة  نظ
موجب إضطر المشرع لتكریس مبادئ جدیدة لتشدید المسؤولیة المدنیة وأصبح ب،عامة

المتدخل المسؤولیة المدنیة على أساس خطأ مفترض سواء قواعد حمایة المستهلك یحمل 
.كانت عن الأعمال الشخصیة أو عن عمل الغیر أو الناشئة عن الأشیاء 

:الخطأ :أولا

ازم قانوني یفرضه القانون والخطأ الذي تترتب علیه المسؤولیة المدنیة في  هو إخلال بإلت
قد یكون خطأ إیجابي أو سلبي سواء نسب للمتدخل شخصیا أو ، تهلكقانون حمایة المس

ازملشخص )الخدمات/السلع(لإمتناع عن الغش في المنتجات اخاضع لرقابته كالإخلال بإلت
المعروضة للإستهلاك أو عدم توفیر المقاییس والمواصفات القانونیة في المنتوج أو الخدمة 

ازئري على  المستهلك إثبات وجود الخطأ بل فرض على المتدخل ولم یشترط المشرع الج
أومنهم تحت رعایته أو رقابته وتنعدم في الخطأ حسن النیة ،إثبات إنعدام الخطأ من طرفه

وقد یترتب عن الخطأ المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة فقط أو معا بعد إلحاق الضرر بالمجتمع 
).فردا أو جماعة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.125المرجع السابق ، ص ،العایب ریمة-1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الضرر:نیاثا

والضرر شرطا لازما شخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة هو ما یصیب ال
أین قد یصیب المصالح ،الغشلتحقق المسؤولیة المدنیة في قانون حمایة المستهلك وقمع

المادیة أو الشخصیة ویترتب عنه التعویض فلا یكفي لتحقق المسؤولیة في قانون حمایة 
ار وبما أن قانون حمایة المستهلك ،المستهلك أن یقع خطأ بل یجب أن یحدث الخطأ ضر

ارر بالمستهلك أو یهدف إلىحمایة المستهلك فهو بالضرورة یهدف إلى تفادي وقوع الأض
فإنه لا یشترط وقوع الضرر لقیام مسؤولیة المتدخل الجنائیة بل جعلها تقوم،المجتمعب

.سلعة أو خدمة وقبل إقتنائها من قبل المستهلكعرضه للمنتوج بمجرد 

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر :ثالثا

أو أنه توجد علاقة مباشرة مابین الخطأ ،وهي الصلة السببیة التي تربط بین الخطأ والضرر
ازئري في .الذي إرتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور ولم یفرض المشرع الج

قانون حمایة المستهلك على المتضرر أن یثبت العلاقة السببیة بین خطأ المتدخل والضرر 
ن أن تقوم بمجرد وجود إذ أن المسؤولیة لا تنتفي لإنعدام السببیة وحدها فیمك،الذي أصابه

ازم الضمان والخدمة مابعد الب،خطأ أو بحدوث ضرر ازمیة یكالإخلال بإلت ع والإخلال بإل
1.مطابقة المنتوجات أین ترتب على ذلك مسؤولیة المتدخل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.92-91صعلي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق ، ص-1
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ةآثار المسؤولیة المدنی:ثالفرع الثال

وتترتب علیها آثارها ،تتحقق المسؤولیة المدنیة بتوفر الأركان خطأ وضرر وعلاقة سببیة
ازء المسؤولیة ویسبق ذلك دعوى المسؤولیة .ووجب على المسؤول تعویض وهو ج

دعوى المسؤولیة:أولا

ازئیة یمكن أن یكون سبب الدعوى هو الخطأ وبذلك تكون ا وقد یكون سبب الدعوىلدعوى ج
.هو الضرر ونكون بصدد دعوى مدنیة

أطراف تحریك الدعوى المدنیة -1

طبقا للقاعدة العامة لكي ترفع الدعوى المدنیة لابد من توافر الشروط المنصوص علیها في 
ارءات المدنیة13المادة  :حیث نصت على أنه من قانون الإج

ه صفة ، و مصلحة قائمة أو محتملة یقرها  لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن ل"
هذه المواصفات لا نجدها إلا في المستهلك أو ورثته أو جمعیات حمایة المستهلكین".القانون
.أن جمعیات حمایة المستهلكین لها الصفة بموجب نصوص قانونیة بإعتبار

التعویض :ثانیا

ویقدر التعویض على قدر الضرر ینشأ الحق في التعویض من وقت توافر أركان المسؤولیة 
1.الذي أصاب المتضرر ولا یصح أن یتجاوز مقدار الضرر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.134جرعود الیاقوت ،  المرجع السابق ، ص -1
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التعویض ومستحقه:المطلب الثاني

ازء المترتب على إخ ازماته العقدیة أسبقت الإشارة إلى أن التعویض هو الج ولال المتدخل بإلت

القانونیة وحتى نتمكن من حصر مختلف العناصر المتصلة به لابد من التطرق إلى مفهوم
حقوق ثم دور جمعیات حمایة المستهلك في الدفاع عن ، )الفرع الأول(1التعویض

.)الفرع الثاني(المستهلكین

مفهوم التعویض :الفرع الأول

ازئري على أنه 124تنص المادة  كل فعل أي كان یرتكبه الشخص :"من القانون المدني الج
ار للغیر ، ".حدوثه بالتعویضیلتزم من كان سببا في بخطئه ویسبب ضر

لم یتعرض فقهاء القانون المدني لتعریف التعویض بوضع نصوص محددة تبین تعریفه وٕانما 
ازء المسؤولیة وذلك ربما ،یعرفون مباشرة بیان طریقته وتقدیره عند تعرضهم للحدیث عن ج

ال إلا أنه یمكن القول أنه دفع مبلغ من الم،2یرجع إلى أن التعویض معناه واسع وواضح 
فقد یكون أیا كانت طبیعة هذا الضرر،لمن أصابه ضرر من الفعل المخالف للقانون ،

ار مادیا في سلب أو إنقاص الحقوق  ، أو سواء الحالة منها أو المستقبلةالمالیة للفرد ،ضر
ار أدبیا یتضمن إیلام المضرور نفسیا كان أو بدنیا ویهدف التعویض في حالة الضرر  ضر

دة إسترجاع مال المضرور وفي حالة الضرر المعنوي یقصد به تحقیق قدر المادي إلى إعا
.من الرضا الذاتي للمضرور في حقه

ارر التي یحدثها المبیع في الجسم أو المال ولو  ارر المباشرة كالأض ویتضمن التعویض الأض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.64بق ، ص اماماش نادیة ، المرجع الس-1

ازئر، دار هومة ، د س ن ، -2 .297ازهیة حوریة سي یوسف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، الج
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ارم العقد ارر غیر متوقعة وقت إب أجر ویدخل في ضرر الجسم نفقات العلاج و،كانت أض
وما ضاع على المستهلك من كسب بسبب عجزه عن العمل وفات المستشفى الطبیب و مص ر

ارر المعن ارر المالی،ویةفضلا عن الأض أي ما لحقه من ةكما یتضمن التعویض أیضا الأض
.ن كسب خسارة وما فاته م

ارر التي لحقته الممارسات التجاریةوقد منح قانون حق الحصول على تعویض عن الأض
ارء المخالفات المرتكبة منه حیث منح هذا الحق لكل شخص 65وذلك بموجب المادة ،ج

اقدیة أو لم تربطه ذو مصلحة وهذا یعني أنه یمكن للمستهلك سواء كان طرفا في العلاقة التع

بل یمكنه التأسس كطرف مدني في ،لحصول على التعویضابالمهني أي علاقة تعاقدیة
.1الدعاوي للحصول على هذا الحق 

وذلك بسبب شعوره ،إلى القضاءأن المستهلك من الناحیة العملیة قلیلا ما یلجأإلا
بالضعف في مواجهة منتجین ومهنیین أقوى منه كما أن الفائدة التي سیجنیها من رفع دعواه 

قد تدفعه إلى ،لا تعادل مع من یتحمله من نفقات باهضة وغیر ذلك من الأسباب التي
التنازل عن حقه في التعویض مما یدفعه إلى تحمل الضرر حتى ولو كان متعلقا بسلامته 

.جسدیة ال

من قانون الممارسات التجاریة للجمعیات حمایة 65المادة فيومن أجل ذلك فتح المشرع 
المستهلك والجمعیات المهنیة لرفع الدعاوى أمام العدالة ضد كل المخالفات التي یرتكبها كل 

ارر التي تسببمهني للمطالبة .2فیها بالتعویض عن الأض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.108السابق ، ص كیموش نوال ، المرجع -1

.111المرجع نفسه ، ص -2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لك في الدفاع عن حقوق المستهلكیندور جمعیات حمایة المسته:الفرع الثاني

ازئر  تنظیمها وتسییرها إلى تخضع من حیث إنشاءها وإن جمعیات المستهلكین في الج
المعدل و المتمم بالقانون المتعلق بالجمعیات04/12/1990المؤرخ في 31/90قانون رقم 

وقد یكون نشاطها وطني أو ،المتعلق بالجمعیات2012ینایر 12المؤرخ في 12/06
.محلي حسب میدان نشاطها في منطقة أو محیط معین

هلكین في عدة مجالات نوجزها أساسا في مجال ویتجلى دور ومهام جمعیات حمایة المست
.التحسیس أو التوعیة، الإعلام وتمثیل المستهلكین والدفاع عن مصالحهم

التحسیس والإعلام :أولا

إذ تعد من الواجبات الأساسیة للجمعیات لأنه یقع على عاتقها تحسیس المواطن بالمخاطر 

تعتمد الجمعیة على وسائل الإعلام المكتوبة ماله والتي تهدد أمنه وسلامته وصحته و
.والمسموعة للقیام بعملیة التحسیس والمرئیة 

الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكین:ثانیا

ازئري لجمعیات المستهلكین بالدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة  لقد سمح القانون الج
حیث منح قانون ،میض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهللمستهلكین قصد التع و

لجمعیات حمایة المستهلك الحق في رفع الدعاوي 65الممارسات التجاریة بموجب المادة 
كما أنه یمكنها التأسس كطرف ،أمام القضاء ضد كل عون إقتصادي قام بمخالفة أحكامه

.1مدني في الدعاوي للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.67-66علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق ، ص ص -1
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:خــــــــــاتمة

في الأخیر یمكن القول أن حمایة المستهلك في بلادنا أصبحت موضوع إهتمام و عنایة من 
فعدم التوازن بین المنتجین و و ضرورتها في آن واحد ،هاقبل المشرع و یرجع ذلك لأهمیت

نجده یتعمق یوما بعد یوم الموردین و التجار من ناحیة ، و المستهلكین  من ناحیة أخرى 
ازمات على  مما دفع بالقانون  إلى التدخل لتحقیق إعادة التوازن ، و ذلك من خلال فرض إلت

ازم بإعلام ازمات الإلت المستهلكین بكل عاتق المتدخلین و تشدیدها ومن بین هذه الإلت
المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد ، و كذلك حظر الممارسات التي قد 
ارت التضلیلیة أو  تجعل من المستهلك ضحیة غش و خداع المتدخلین ومن بینها الإشها

سواء بإعطاء التي من شأنها أن تؤثر على معنویات المستهلك و تدفعه لتعاقدالكاذبة
ارت أو علامات أو إعلاناتمعلومات تؤدي  إلى تضلیل المستهلك مزیفة ، أو إستعمال إشا
، بل خر من التعاقدهبة و سیطرة الطرف الآ رد یجد المستهلك نفسه یتعاقد تحتكذلك ق

روطأكثر من ذلك حیث یجد المستهلك نفسه أمام عقد لایقبل المناقشة أو المساومة و أمام ش
في حین یتمتع هذا الأخیر بتضمین )تدخلالم(خر من التعاقد الطرف الآمجحفة یملیها علیه 

العقد جمیع الصلاحیات التي تخدم مصالحه ، ونتیجة لتطور وسائل ترویج السلع و 
ارء مما یجعل المستهلك  الخدمات أصبحت السلعة أو الخدمة محاطة بوسائل الدعایة و الإغ

ارء لذلكعة كانت محاطة یندم على التعاقد لأن السل تم تقریر له حق العدول أو بوسائل الإغ
ص ببعض العقود وله مدته القانونیة الرجوع عن التعاقد إلا أن هذا الحق له مجاله أي خا

ارمها للإستفادة من هذا الحق ، ونتیجة لأن  سلعة أو الخدمة الالتي یجب على المستهلك إحت
ار بعد التعقیدر بالمستهلك خاصةقد تكون منطویة على عیوب و مخاطر من شأنها الإض

وسائل الإنتاج مما نتج عنه ظهور سلع معقدة ، بالإضافة إلى ظهور سلع الذي شهدته
جعل المشرع یتدخل و یقرر للمستهلك عقدة قد یكون المستهلك ضحیتها ،مغشوشة و م

المدني ضمان في القانون لو العیب الموجب لضمانات لحمایته منها ضمان العیوب الخفیة
ارتمادیة أوغیر مادیةمنقولاتالبیوع  سواء كانت یطبق على كل مهما كانت أو عقا

أما الضمان القانوني الخاص بحمایة المستهلك یطبق فقط على السلع و ،طبیعتها 
و حتى یستفید المستهلك من الضمان لا بد أن تكون السلعة أو الخدمات الإستهلاكیة 
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إلى جانب الضمان القانوني هناك ضمان لهعمال المخصصالخدمة غیر صالحة للإست
الأخیر لا یجیز الضمانات او هذإتفاقي  یقره القانون المدني و قانون حمایة المستهلك

إلا أن ضمان العیوب الخفیةالمسقطة أو المنقصة إلا أنه یجیز زیادة الضمان بشروط ،
كما ة بمدة زمنیة معینة ولها شروطهایدكونها مق،ظلت عاجزة عن توفیر حمایة للمستهلك

ارر التجاریة دون الجسدیة للمستهلك مما دفع بالتشریعات ومنها المشرع أنها تكفل الأ ض
ازم مستقل عن  ازم بضمان السلامة كإلت ازئري إلى البحث عن وسیلة أكثر فعالیة وهي الإلت الج

طات و التدابیر لمنع حیث یقع على المتدخل أخد جمیع الإحتیا،ضمان العیوب الخفیة
ازم بوقوع حادث یضر بالمستهلك ، لیس المطابقة هناضمان المطابقة وبالإضافة إلى الإلت

، و إنما المطابقة للمواصفات القانونیة و القیاسیةمن طرف المتعاقدینللمحل المتفق علیه
إخلال وفي حالةمن أجل تحقیق جودة السلع و الخدمات و منافسة المنتوجات العالمیة ،

ازمات السابق ذكرها رتب المشرع للمستهلك حق مساءلة المتدخل مدنیا و  المتدخل بالإلت
بعد توافر أركان المسؤولیة المدنیة و هي و ذلكهطلب تعویض بقدر الضرر الذي أصاب

سبة ضرر و العلاقة السببیة وهذه المسؤولیة قد تكون عقدیة أو تقصیریة ، أما بالنالخطأ و ال
ارر التي أصابته حیثاملا لتعویض المستحق للمستهلك یجب أن یكون ش یمكن لكل الأض

منح لها هذا الحق البة بالتعویض ولجمعیات حمایة المستهلك التأسس كطرف مدني  للمط
.المتعلق بالممارسات التجاریة04/02من قانون 65بموجب المادة 

:و من أهم النتائج المتوصل إلیها

ازم بالإعلام قبل التعاقد من شأنه أن یقلل من  ونصوص خاصة تتعلق بوجتكریس- ب الإلت
اردة واعیة و مستنیرة  اردة ، كون المستهلك سیتعاقد بناء على إ وقوع المستهلك في عیوب الإ

.مما یقلل من وقوعه في الغلط أو التدلیس

كما أنه تكریس نص خاص یتعلق بمنع التعامل بشروط تعسفیة سیساهم دون شك في -
إعادة منح العقد قیمته الحقیقیة في المعاملات التجاریة بین المستهلك و المتدخل إضافة إلى 

ارف المتعاقدة خاصة بعد إستح ازمات الأط داث لجنة الشروط التعسفیة التي نأمل تثبیت إلت
.ها المنشود في تحقیق حمایة المستهلكفي أنها ستقوم بدو ر
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كما أ ن التوسیع من مسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة  هو في صالح المستهلك و أن -
مجرد وقوع الخطأ حتى و لو كان غیر مقصود من قبل المنتج یجیز للمستهلك أن یطالب 

ازم المتدخل عام في إنتفا ار لأن إلت .ع المستهلك بالمبیعبالتعویض حتى و لم یكن هناك ضر
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.2002،دار النهضة العربیةمصر،
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.2012-2011أم البواقي ،العربي بن مهیدي ،

ازئري،جرعود الیاقوت* مذكرة لنیل ،عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الج
ازئر،،الحقوق، كلیة فرع العقود والمسؤولیة،شهادة الماجستیر .2002-2001الج

مذكرة لنیل شهادة ،، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنیتخلوى نصیرة*
تیزي ،كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمريفرع المسؤولیة ،،انونالقتیر فيالماجس
.2013وزو،

ازم المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ظل قانون حمایة ،شعباني نوال* إلت
كلیة ،فرع المسؤولیة المهنیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالمستهلك وقمع الغش، 

.2012تیزي  وزو،،جامعة مولود معمريالحقوق ،
، مذكرة لنیل حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریةنوال ،كیموش*

ازئر ،،كلیة الحقوقشهادة الماجستیر في القانون الخاص ، -2010جامعة الج
2011.

ارر المنتوجاتحواولة آمال ،ل* المستوردة ، مذكرة لنیل حمایة المستهلك من أض
أوت20، كلیة الحقوق ،شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص قانون الأعمال

.2012-2011سكیكدة ، ،1955
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ازم بالإعلام في عقد البیع الإستهلاكي،یلس آسیا* مذكرة لنیل شهادة ،الإلت
العربي بن جامعة،كلیة الحقوقتخصص قانون العقود المدنیة ،الماجستیر ،

.2012-2011مهیدي ، أم البواقي ،
:المجلات  -رابعا

،خیار المستهلك في البیوع المنزلیة وبیوع المسافةعلاء خصاونة ،-أیمن مساعدة*
.2011،الأردن،46مجلة الشریعة والقانون ، العدد 
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ب.................................................................................:مقدمة

6.........................................في مرحلتيحمایة المستهلك:الفصل الأول
ارم العقدللالدعوة .تفاوض و إب

7.........................تفاوضللالدعوةحمایة المستهلك في مرحلة:المبحث الأول 

ازم المتدخل بالإعلام:طلب الأول الم 7..........................................إل

ازم بالإعلام:الفرع الأول  8...................................................مفهوم الإلت

ازم بالإعلام:أولا 9.............................................................تعریف الإلت

ازم بالإعلام:ثانیا  10.......................................................مضمون الإلت
ازم بالإعلام:الفرع الثاني  14....................................الطبیعة القانونیة للإلت

ازم تعاقدي أو قبل تعاقدي:أولا ازم بالإعلام إلت 14.................................الإلت

ازم بالإعلام:ثانیا  15............................................................طبیعة الإلت

16................................حق المستهلك في مواجهة :المطلب الثاني 
.الإشهار التضلیلي أو الكاذب

17.....................................مفهوم الإشهار التضلیلي أو الكاذب:الفرع الأول 

18....................................صور الإشهار التضلیلي أو الكاذب:الفرع الثاني 

18......................................الإشهار الذي یتضمن تصریحات و بیانات:أولا
.أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة
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19.................................... ...........الإشهار الذي یتضمن عناصر یمكن:ثانیا 
.أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه

20...................................................معینالإشهار الذي یتعلق بعرض :ثالثا 
لسلع أو خدمات في حین أن العون الإقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من تلك

.شهارعادة مع ضخامة الإالخدمات التي یجب تقدیمها السلع أو لا یمكنه ضمان 

21......................حمایة المستهلك في مرحلة إبر ام العقد:المبحث الثاني 

21.................حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة:المطلب الأول 

.22.......................................................مفهوم الشرط التعسفي:الفرع الأول 

22.................................................................تعریف الشرط التعسفي:أولا

23.........................................................................معیار التعسف:ثانیا

24................................................................مجال الشرط التعسفي:ثالثا

26..........................................................صور الممارسات التعسفیة:رابعا

28.................الوسائل القانونیة المتاحة لمكافحة الشروط التعسفیة:الفرع الثاني 

28............................الوسائل القانونیة الخاصة لمكافحة الشروط التعسفیة:أولا

31.........................................حق المستهلك في العدول:المطلب الثاني 

31.....................................................مفهوم الحق في العدول:الفرع الأول 

31...............................................................تعریف الحق في العدول:أولا

ارت الحق في العدول:ثانیا 32.............................................................مبر

32.........................................................خصائص الحق في العدول:ثالثا
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33.....................................................مجال تطبیق الحق في العدول:رابعا

ارء:الثانيالفرع 34......................................ت ممارسة الحق في العدولاإج

34......................................................كیفیة ممارسة الحق في العدول:أولا

34....................................................مدة ممارسة الحق في العدول:ثانیا

35.........................................آثار ممارسة الحق في العدول:الثالثالفرع
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35........................................................آثار العدول بالنسبة للمهني:ثانیا

37...........................العقدالمستهلك في مرحلة تنفیذحمایة :الثانيالفصل

38..........................................ضمانات حمایة المستهلك:الأولالمبحث

ازم:الأولالمطلب 38...............................................عیوب الخفیةالبضمانالإلت
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39................................................................تعریف العیب الخفي:أولا

40....................................................ضمانلشروط العیب الموجب ل:ثانیا

42................................................الضمان القانوني الخاص:الثانيالفرع
.المنصوص علیه في قانون المستهلك

42.....................................................نطاق الضمان القانوني الخاص:أولا

43......................................مفهوم العیب في الضمان القانوني الخاص:ثانیا

45.................حقوق المستهلك التي أقرها الضمان القانوني الخاص للعیب:ثالثا

46..............................................آجال و كیفیة تنفیذ الضمان القانوني:رابعا
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47............................................................الضمان الإتفاقي:الثانيالفرع

47........................................الضمان الإتفاقي الوارد في القانون المدني:أولا
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